
Guidelines to facilitate the use and 
admissibility as evidence in national 

criminal courts of information 
collected, handled, preserved and 

shared by the military to prosecute 
terrorist offences 

المبادئ التوجيهية لتيسير استخدام 
المعلومات التي قامت بجمعها وإدارتها 
وحفظها ومشاطرتها القوات العسكرية 

وقبولها كأدلة أمام المحاكم الجنائية الوطنية 
من أجل محاكمة الجرائم الإرهابية 



إخــاء المســئولية: النــص العربــي هــو ترجمــة للنــص الإنجليــزي الأصلــي. وفــي حالــة وجــود أي تعــارض أو اختــاف بيــن 
النــص الإنجليــزي وأي نــص بلغــة أخــرى لهــذه الوثيقــة يُعتــد بالنــص الإنجليــزي.
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المبادئ التوجيهية لتيسير استخدام المعلومات التي قامت بجمعها وإدارتها وحفظها ومشاطرتها 
القوات العسكرية وقبولها كأدلة أمام المحاكم الجنائية الوطنية من أجل محاكمة الجرائم الإرهابية  

)»الأدلة العسكرية«(

تم تطوير هذه الوثيقة ضمن إطار

مجموعة العمل المعنية بالعدالة الجنائية، وتدابير التصدي القانونية ومكافحة تمويل الإرهاب التابعة 
لميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب 

بواسطة

)CTED( المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب

بدعم من

)DPO( إدارة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
وحدة سيادة القانون للمكتب التنفيذي للأمين العام

)UNDP( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
)UNICRI( معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة

)UNOCT( مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
)UNODC( مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسئولية عن الحماية

وبمشاركة الأطراف التالية كمراقبين

فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع

* تجــدُر الإشــارة فــي البدايــة إلــى أن هــذه الوثيقــة هــي المحاولــة الأولــى علــى المســتوى الدولــي لتنــاول مثــل هــذه القضيــة 
المعقــدة. يعــي جميــع الأطــراف المعنيــة المشــتركة فــي صياغتهــا أن هــذه النســخة ســوف تتطلــب مراجعــة مســتقبلية مــن 
خــال الأطــراف المعنيــة ذات الصلــة، والــدول الأعضــاء، والمجتمــع المدنــي والأوســاط الأكاديميــة. والغــرض مــن  المبــادئ 
التوجيهيــة للأدلــة العســكرية هــو مجــرد توفيــر الأســاس للمناقشــة وتوضيــح المســائل التــي ســوف تحتــاج إلــى تناولهــا بشــكل 
شــامل علــى المســتوى الوطنــي مــن خــال الســلطات الوطنيــة المســئولة عــن تحديــد معاييــر قبــول الأدلــة وتنفيذهــا فــي 
الإجــراءات الجنائيــة الوطنيــة. إن المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية، بينمــا تقــر بعــض الالتزامــات المقــررة بموجــب 
مصــادر عديــدة للقانــون الدولــي، إلا أنهــا فــي حــد ذاتهــا لا تفــرض أي التزامــات علــى الــدول، وهدفهــا الأوحــد هــو مســاعدة 

الــدول الأعضــاء فــي تطويــر سياســات وأُطــر قانونيــة محليــة فــي هــذا المجــال.  
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تمهيد
تتكــون مجموعــة العمــل المعنيــة بالعدالــة الجنائيــة، وتدابيــر التصــدي القانونيــة ومكافحــة تمويــل الإرهــاب، التابعــة 
لميثــاق الأمــم المتحــدة العالمــي لتنســيق مكافحــة الإرهــاب )المعــروف ســابقًا بفرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال 
 )UNODC( مــن 12 كيــان: مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ))CTITF( مكافحــة الإرهــاب
)الرئيــس(، والمديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة الإرهــاب )CTED( )نائــب الرئيــس(، ومكتــب الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
الإرهــاب )UNOCT( )نائــب الرئيــس(، وإدارة عمليــات الســام )DPO(، ومكتــب مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية 
لحقــوق الإنســان )OHCHR(، ووحــدة ســيادة القانــون للمكتــب التنفيــذي للأميــن العــام، وبرنامــج الأمــم المتحــدة 
الأمــم  )UNICRI(، ومكتــب  والعدالــة  الجريمــة  لبحــوث  الأقاليمــي  المتحــدة  الأمــم  )UNDP(، ومعهــد  الإنمائــي 
المتحــدة للشــئون القانونيــة )OLA(، ومكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بمنــع الإبــادة الجماعيــة والمســئولية عــن الحمايــة، 
والمقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب، و)كمراقبيــن( 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )ICRC(، وفريــق خبــراء الأمــم المتحــدة المعنــي بســيادة القانــون والعنــف الجنســي 

فــي حــالات النــزاع.

سيادة القانون وحقوق الإنسان
يجــب اتخــاذ جميــع التدابيــر لتقديــم الإرهابييــن للعدالــة، بمــا فــي ذلــك جمــع المعلومــات وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها، وفقًــا للقانــون 
الدولــي، ويتضمــن ذلــك الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. يجــب أن تنعكــس الالتزامــات فــي 
الممارســات ذات الصلــة وكذلــك فــي التشــريعات أو السياســات المعنيــة. وفــي ســياق المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية محــل 
النظــر، يجــب إيــاء اهتمــام خــاص للحــق فــي محاكمــة منصفــة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي محاكمــة منصفــة وعلنيــة مــن خــال محكمــة 
مختصــة ومســتقلة ومحايــدة منشــأة بحكــم القانــون )العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 14 )1((؛ الحــق فــي 
أن يعتبــر الشــخص بريئًــا إلــى أن يثبــت عليــه الجُــرم قانونًــا  )العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 14 )2((؛ 
الحــق فــي أن يتــم إعلامــه ســريعًا وبالتفصيــل، وفــي لغــة يفهمهــا، بطبيعــة التهمــة الموجهــة إليــه وأســبابها )العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 14 )3( )أ((؛ الحــق فــي أن يعطــى مــن الوقــت ومــن التســهيلات مــا يكفيــه لإعــداد دفاعــه وأن 
يحاكــم حضوريــا وأن يدافــع عــن نفســه بشــخصه أو بواســطة محــام )العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 14 
)ب( و)د((؛ الحــق فــي أن يحاكــم دون تأخيــر لا مبــرر لــه )العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 14 )3( 
)ج(؛ الحــق فــي أن يناقــش شــهود الاتهــام، بنفســه أو مــن قِبــل غيــره، وأن يحصــل علــى الموافقــة علــى اســتدعاء شــهود النفــي بــذات 
الشــروط المطبقــة فــي حالــة شــهود الاتهــام )العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 14 )3( )هـــ((. فــي حالــة 
الأحــداث، يراعــى جعــل الإجــراءات مناســبة لســنهم ومواتيــة لضــرورة العمــل علــى إعــادة تأهيلهــم )العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، المــادة 14 )4(( الحــق فــي اللجــوء إلــى محكمــة أعلــى آيمــا تعيــد النظــر فــي قــرار إدانتــه وفــى العقــاب الــذي حكــم 

بــه عليــه )العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 14 )5((.
يجــب أيضًــا علــى الــدول الأعضــاء احتــرام حــق الفــرد فــي الحريــة والأمــان وحــق الأفــراد المحرومــة مــن حريتهــا )العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 9( والحــق فــي التحــرر مــن التدخــل التعســفي أو غيــر القانونــي فــي الخصوصيــة، كمــا 
هــو منصــوص عليــه فــي المعاهــدات الدوليــة والإقليميــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، والتــي تتضمــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية وبموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، حســب الاقتضــاء.
يجــب أيضًــا علــى الــدول الأعضــاء احتــرام الحظــر المطلــق للتعذيــب، وهــو مــا ينطبــق أيضًــا فــي حــالات جمــع المعلومــات وإدارتهــا 

وحفظهــا ومشــاطرتها، ويتضمــن ذلــك اســتجواب المشــتبه بهــم، والضحايــا والشــهود.

فــي عــام 2017 أطلقــت المديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة الإرهــاب مشــروع لتطويــر »المبــادئ التوجيهيــة لتيســير 
أمــام  العســكرية وقبولهــا كأدلــة  القــوات  قامــت بجمعهــا وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها  التــي  المعلومــات  اســتخدام 
المحاكــم الجنائيــة الوطنيــة مــن أجــل محاكمــة الجرائــم الإرهابيــة )المشــار إليهــا فيمــا بعــد باســم المبــادئ التوجيهيــة 
للأدلــة العســكرية(«. )يســتخدم أيضًــا الكثيــر مــن الممارســين مصطلــح أدلــة مــن ســاحة المعركــة لوصــف المعلومــات 
التــي جمعتهــا القــوات العســكرية، ولكــن مــن المعتــرف بــه أن المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية الحاليــة هــي 
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أوســع نطاقًــا مــن جمــع المعلومــات مــن ســاحة المعركــة بالمعنــي الدقيــق للمصطلــح.( وعليــه، ومنــذ ذلــك الحيــن اعتمــد 
مجلــس الأمــن القــرار رقــم 2396 )2017(، والصــادر بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، والــذي 
يدعو الدول الأعضاء إلى أن تقوم بمشــاطرة أفضل الممارســات والخبرات التقنية، بالطُرق غير الرســمية والرســمية، 
بُغيــة تحســين جمــع المعلومــات والأدلــة ذات الصلــة وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها، وفقًــا للقانــون المحلــي والالتزامــات 
التــي تعهــدت بهــا الــدول الأعضــاء بموجــب القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك المعلومــات التــي تُجمــع فــي مناطــق النــزاع، 
مــن أجــل ضمــان إمكانيــة التحقيــق مــع المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب، الذيــن ارتكبــوا الجرائــم، بمــن فيهــم العائــدون 
والمنتقلــون مــن منطقــة النــزاع وإليهــا، وعنــد الاقتضــاء محاكمتهــم. وبالرغــم مــن أن ظاهــرة المقاتــل الإرهابــي الأجنبــي 
كانــت هــي الدافــع وراء هــذه الوثيقــة، إلا ان تطبيقهــا يتعــدى كل مــن العــراق، والجمهوريــة العربيــة الســورية والمقاتليــن 
الإرهابييــن الأجانــب. ولقــد قــام بتطويــر المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية الحاليــة المديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة 
الإرهــاب باعتبارهــا أحــد المخرجــات الرئيســية للمشــروع، بدعــم مالــي مــن حكومــة سويســرا ومركــز الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الإرهــاب التابــع لمكتــب الأمــم المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب وبمشــاورات وثيقــة مــع مكتــب الأمــم المتحــدة 
المعنــي بالمخــدرات والجريمــة؛ الكيانــات الأعضــاء الأخــرى بمجموعــة العمــل؛ والمركــز الدولــي لمكافحــة الإرهــاب- 
لاهــاي، كجهــة استشــارية أولــى. تســتند هــذه المبــادئ علــى مصــادر عديــدة، منهــا القانــون الدولــي والممارســات الدوليــة 
لبعــض الــدول الأعضــاء.1 ولقــد قــام أعضــاء مجموعــة العمــل وكذلــك أطــراف معنيــة وخبــراء أخريــن بمراجعــة مســودة 

المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية.

تجــدُر الإشــارة فــي البدايــة إلــى أن هــذه الوثيقــة هــي المحاولــة الأولــى علــى المســتوى الدولــي لتنــاول مثــل هــذه 
القضيــة المعقــدة. يفهــم جميــع الأطــراف المعنيــة المشــتركة فــي صياغتهــا أن هــذه النســخة ســوف تتطلــب مراجعــة 
مســتقبلية مــن خــال الأطــراف المعنيــة ذات الصلــة، والــدول الأعضــاء، والمجتمــع المدنــي والأوســاط  الأكاديميــة. 
ونعتقــد فــي أن نشــرها مــن شــأنه أن ييســر هــذا النقــاش الهــام ويرشــده. وينبغــي أيضًــا التنويــه إلــى أن ممارســات الــدول 
فــي هــذا المجــال تواصــل تطورهــا وأن ثّمــة مســائل عامــة عديــدة )مثــل الحاجــة إلــى تطويــر توجيــه تفصيلــي لاحتجــاز 
الشــهود والضحايــا والقبــض عليهــم واســتجوابهم(  والتــي لــم تغطيهــا هــذه النســخة الأولــى بشــكل شــامل. والغــرض مــن  
المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية هــو مجــرد توفيــر الأســاس للمناقشــة وتوضيــح المســائل التــي ســوف تحتــاج 
إلــى تناولهــا بشــكل شــامل علــى المســتوى الوطنــي مــن خــال الســلطات الوطنيــة المســئولة عــن تحديــد وتنفيــذ 
معاييــر قبــول الأدلــة فــي الإجــراءات الجنائيــة الوطنيــة. وعلــى المســتوى الوطنــي، ســوف تحتــاج الــدول الأعضاءإلــى 
اعطــاء اهتمــام كبيــر لالتزامتهــا الخاصــة بحقــوق الإنســان وضمــان أن أي تدابيــر متخــذة لتنــاول المســائل المنصــوص 

عليهــا فــي هــذا الدليــل تتماشــى تمامًــا مــع التزاماتهــا وفقًــا للقانــون الدولــي. 

إن المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية الماثلــة، بينمــا تقــر بعــض الالتزامــات بموجــب مصــادر عديــدة للقانــون 
الدولــي، إلا أنهــا فــي حــد ذاتهــا لا تفــرض أي التزامــات علــى الــدول، وهدفهــا الأوحــد هــو مســاعدة الــدول الأعضــاء 

فــي تطويــر سياســات وأُطــر قانونيــة محليــة فــي هــذا المجــال.

العاميــن الوطنييــن العســكريين والمعنييــن بمكافحــة الإرهــاب،  إلــى صانعــي السياســات، والمدعيــن  المُرســلة  إلــى الاســتبيانات  1- الاســتجابات 
والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة؛ مخرجــات اجتمــاع الخبــراء رفيــع المســتوى )انعقــد فــي نيويــورك، ابريــل 2018 بحضــور حوالــي 40 خبيــر دولــي، بمــا 
فيهــم مدعييــن عاميــن، وممثلــي القــوات العســكرية، و خبــراء ممثليــن لمنظمــات دوليــة وإقليميــة ووطنيــة(؛ البحــوث القائمــة الجاريــة فــي هــذا المجــال؛ 

الــدروس المســتفادة مــن عمليــات مكافحــة القرصنــة؛ وخبــرات خدمــات الإدعــاء العــام.
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I. المقدمة
يُعــد جــزء لا يتجــزأ مــن الجهــود التــي يبذلهــا المجتمــع الدولــي فــي مكافحــة الإرهــاب تقديــم مرتكبــي الأفعــال الإرهابيــة 
للعدالــة وإخضاعهــم للمســاءلة عــن أفعالهــم، وذلــك بموجــب ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان. وتحقيقًــا لهــذا الغــرض، 
يحتــاج المدعــون العامــون والمحاكــم إلــى أدلــة مقبولــة وفقًــا للقواعــد والإجــراءات ذات الصلــة بمحاكمهــم الجنائيــة 
المعنيــة. إلا أنــه ثّمــة مواقــف خاصــة، مثــل حــالات النــزاع أو مــا بعــد النــزاع مباشــرًة أو الحــالات عاليــة الخطــورة، حيــث 
يجــوز أن يواجــه المحققــون والمدعــون العامــون التحديــات فــي ضمــان جمــع الأدلــة وحفظهــا علــى النحــو الــذي ســوف 
يســمح بقبولهــا فــي الإجــراءات.2 علــى ســبيل المثــال، فــي حالــة ضعــف أو عــدم وجــود القــدرات اللازمــة لــدى جهــات 
التحقيــق المدنيــة فــي الدولــة التــي يحــدث فيهــا النــزاع، أو فــي حالــة ألا تتواجــد معاهــدة لتبــادل المســاعدة القانونيــة بيــن 
الحكومــة والســلطات الأجنبيــة. وفــي حــالات أخــرى، قــد يكــون هنــاك غيــاب فــي التنســيق الفعــال فيمــا بيــن الــوكالات 

وذلــك بيــن الجهــات الفاعلــة بالقــوات العســكرية وبالعدالــة الجنائيــة فــي الدولــة.  

تســتهدف المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية محــل النظــر إرشــاد مجموعــة كبــرى مــن الأطــراف المعنيــة ذات الصلــة، 
ومنهــا المســئولين بالقــوات العســكرية، ومســئولي إنفــاذ القانــون، والمدعيــن العاميــن، والقضــاة، وصانعــي السياســات  
الوطنيــة والدوليــة، والهيئــات القضائيــة الشــرطية الإقليميــة والدوليــة. وتُشــجَع الــدول علــى إقامــة آليــات تعــاون فيمــا بيــن 
الــوكالات لتوفيــر مبــادئ توجيهيــة هامــة وواضحــة أو توصيــة بالممارســة مــن أجــل الجهــات الفاعلــة المعنيــة وذلــك 
لضمــان التنــاول المتســق والدقيــق لمســألة قبــول الأدلــة المتحصــل عليهــا فــي حــالات النــزاع أو مــا بعــد النــزاع مباشــرًة 
أو الحــالات عاليــة الخطــورة. يحتــوي الملحــق علــى قائمــة بالأطــراف المعنيــة التــي يســتهدفها كل مبــدأ مــن المبــادئ 

التوجيهيــة بالإضافــة علــى مســرد بالمصطلحــات الرئيســية.

تهــدف المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية الحاليــة إلــى تنــاول ســيناريوهات مختلفــة، والتــي يجــوز للأفــراد العســكريين 
تولــي دور فيهــا فيمــا يتعلــق بجمــع المعلومــات وإدارتهــا والتــي مــن الممكــن اســتخدامها لاحقًــا باعتبارهــا مــن الأدلــة. 
ويجــوز أن تختلــف القوانيــن النافــذة باختــاف الســيناريوهات، كمــا يجــوز أن تكــون بعــض المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة 
العســكرية الحاليــة ذات صلــة أو يجــوز ألا تكــون ذات صلــة فــي جميــع الأمثلــة. علــى ســبيل المثــال يجــوز أن تُنشــر 
القوات العســكرية في دولتها، وذلك ضمن ســياق لنزاع مســلح غير دولي أو في مســتوى أدنى من حد النزاع المســلح 
غيــر الدولــي. كمــا يجــوز أن تُنشــر القــوات العســكرية ضمــن ســياق لقــوة إقليميــة )مثــل المجموعــة الخماســية لمنطقــة 
الســاحل أو القــوة المشــتركة المتعــددة الجنســيات )MNJTF((، وفــي أي مــن الوضعيــن تكــون الأنظمــة القانونيــة 
المحليــة ذات الصلــة، مــن أجــل أغــراض المحاكمــة، أكثــر يســرًا فــي تحديدهــا. غيــر أنــه يجــوز أن تُنشــر القــوات 
العســكرية فــي إقليــم أجنبــي وتواجــه المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب الذيــن يأتــون مــن شــتى أنحــاء العالــم. وهــذا يجعــل 

تحديــد الأنظمــة القانونيــة المحليــة ذات الصلــة، لأغــراض المحاكمــة، أمــر غيــر عملــي بالنســبة للقــوات العســكرية.

2- علــى الرغــم مــن أن المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية الحاليــة تشــير مبدئيــا إلــى المدعيــن العاميــن والقضــاة وإلــى خطــوات التمكيــن مــن عمليــة 
القبــول، ينبغــي اتخــاذ كل إشــارة تــرد مــن أجــل إقــرار حــق الاعتــراض علــى قبــول الدليــل مــن خــال مستشــار الدفــاع أو مَــن يمثــل المتهــم فــي أحــد 
الأفعــال الإرهابيــة. يعتبــر ذلــك ركيــزة ومبــدأ أساســي لضمــان التــزام أي عمليــة مــن العمليــات الجنائيــة بمتطلبــات حقــوق الإنســان وســيادة القانــون.   
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غالبًــا مــا تتمتــع القــوات العســكرية بســلطة جمــع البيانــات بــل وغالبًــا مــا تقــوم بذلــك بشــكل روتينــي أثنــاء تنفيــذ العمليــات 

الفرق بين »المعلومة« و»الدليل«
تحتــاج الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة إلــى كل مــن »المعلومــات« و«الأدلــة« لمعرفــة مَــن هــو المســئول عــن الجريمــة، 
ومتــى وكيــف حدثــت. مــن الممكــن »للمعلومــات« و«الأدلــة« أن تتخــذ أشــكالا عديــدة، والتــي تتضمــن الأشــياء الماديــة )مثــل نُســخ 
الوثائــق الورقيــة، أو الهواتــف المحمولــة أو الأســلحة(، والأشــياء غيــر الماديــة )مثــل إفــادات الشــهود والمشــتبه بهــم، والبيانــات 
الإلكترونيــة ومعلومــات الأدلــة الجنائيــة(، والأشــياء التــي تتخــذ طابــع الإفــادات )مثــل إفــادات الشــهود والمشــتبه بهــم(. ولكــن يختلــف 
معنــى كل مــن المعلومــات والأدلــة. فبينمــا تكــون كل الأدلــة معلومــات، لا تكــون كل المعلومــات أدلــة. فــإن مصطلــح الدليــل يُســتخدم 
لوصــف المعلومــات التــي تمتثــل للقواعــد القانونيــة للأدلــة وتُســتخدم فــي الإجــراءات القضائيــة لإثبــات الجريمــة المزعومــة أو نفيهــا. 
علــى ســبيل المثــال تعتبــر الوثيقــة التــي تســترجعها القــوات العســكرية فــي منطقــة للنــزاع بمثابــة »معلومــات«، إلا أن الوثيقــة نفســها 

مــن الممكــن أن تصبــح »دليــا« إذا مــا امتثلــت للقواعــد القانونيــة للدليــل واعُتبــرت مقبولــة فــي الإجــراء القضائــي.    

العســكرية وذلــك لأغــراض عســكرية واســتخباراتية. ومــن الممكــن اســترجاع المعلومــات الهامــة، والتــي يجــوز لهــا أن 
تــؤدي إلــى المزيــد مــن التحقيقــات أو يجــوز أن تُســتخدم لاحقًــا كدليــل فــي المحاكمــات الجنائيــة، أثنــاء حــالات النــزاع 
أو مــا بعــد النــزاع مباشــرًة أو الحــالات عاليــة الخطــورة.3 مــن الممكــن لجمــع الأدلــة فــي هــذه الأنــواع مــن الحــالات 
أن يمثــل تحديــا أمــام المحققيــن والمدعيــن العاميــن. ولكــن مــن الممكــن أيضًــا لضمــان جمــع المعلومــات وإدارتهــا 
وحفظهــا ومشــاطرتها علــى النحــو الملائــم مــن خــال القــوات العســكرية فــي حــالات النــزاع أو مــا بعــد النــزاع مباشــرًة 
أو الحــالات عاليــة الخطــورة أن يســاعد فــي المحاكمــة الناجحــة للإرهابييــن المشــتبه بهــم، بمــا فــي ذلــك المقاتليــن 

الإرهابييــن الأجانــب.

الممارسات الجيدة
مــن الممكــن أحيانًــا اســترجاع بصمــات الأصابــع مــن الأشــياء الماديــة مثــل مكونــات المتفجــرات يدويــة الصُنــع، والأســلحة والهواتــف 
الذكيــة وذلــك للمســاعدة فــي تحديــد هويــة الإرهابــي المزعــوم الــذي لمســها أو توفيــر رؤى مفيــدة حــول أســلوب عمــل المنظمــة 
الإرهابيــة. وإن خبــراء الأدلــة الجنائيــة الموّزعيــن بالقــوات العســكرية أو المنتدبيــن بهــا أو الأفــراد العســكريين المتدربيــن علــى جمــع 
مــواد الأدلــة الجنائيــة والتعامــل معهــا وتحليلهــا يقومــون بــدور محــوري فــي تأميــن الأدلــة فــي تحقيقــات جرائــم الإرهــاب ومحاكمتهــا. 
وتهــدف مبــادرة مشــروع »Watchmaker« بقيــادة منظمــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة )الإنتربــول( إلــى مواجهــة التهديــد العالمــي 
الــذي تمثلــه المتفجــرات يدويــة الصُنــع وذلــك مــن خــال جمــع المعلومــات وتحليلهــا والمشــاركة بهــا بشــأن تلــك المتفجــرات مــن أجــل 
تحديــد صانعــي المتفجــرات المعروفيــن والمشــتبه بهــم، المتورطيــن فــي حيــازة المتفجــرات يدويــة الصُنــع أو تصنيعهــا أو اســتخدامها، 
وتحديــد أماكنهــم وإلقــاء القبــض عليهــم. يســاعد مشــروع Watchmaker فــي تعزيــز تدفــق البيانــات مــن القــوات العســكرية الموزعــة 

فــي النقــاط الســاخنة ذات الصلــة عبــر قنــوات الشــرطة.   
مــن الممكــن أيضًــا اســترجاع الأدلــة الإلكترونيــة )والتــي تتضمــن الوثائــق، أو رســائل البريــد الإلكترونــي أو الملفــات الأخــرى المُخزنــة 
إلكترونيــا(. يســتخدم الإرهابيــون والمنظمــات الإرهابيــة شــبكة الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي لأغــراض إرهابيــة، بمــا فــي ذلــك 
أثنــاء حــالات النــزاع ومــا بعــد النــزاع مباشــرًة والحــالات عاليــة الخطــورة. ولأن الإرهابييــن يعتمــدون بشــكل كبيــر علــى شــبكة الإنترنــت، 
فإنهــم يتركــون خلفهــم آثــارًا رقميــة والتــي مــن الممكــن اســتخدامها كدليــل أمــام المحكمــة. ومــن خــال اســتخدام الأدلــة الجنائيــة الرقميــة، 
مــن الممكــن اســترجاع البيانــات الرقميــة التــي تتضمنهــا الهواتــف الذكيــة وأجهــزة الكمبيوتــر واســتخدامها فــي تحقيقــات جرائــم الإرهــاب 
ومحاكمتهــا. وتســتطيع القــوات العســكرية المســاعدة فــي جمــع المعلومــات وتحديدهــا مــن خــال إيــاء العنايــة فــي مصــادرة أجهــزة 
الكمبيوتــر والهواتــف الذكيــة وغيرهــا مــن الأجهــزة الأخــرى ذات الصلــة أثنــاء العمليــات العســكرية مثــل عمليــات اســتغلال المواقــع 

.)SSE( الحساســة

3- تتضمــن الأمثلــة المعلومــات التــي جمعتهــا القــوات العســكرية لأغــراض عمليــة؛ إفــادات الضحايــا والشــهود؛ الهواتــف المحمولــة، وأجهــزة الكمبيوتــر، 
والوثائــق التــي تحتــوي علــى معلومــات عــن الســلوك الإجرامــي الــذي تشــترك فيــه المنظمــات الإرهابيــة كسياســة وممارســة؛ والأســلحة والمتفجــرات 
يدويــة الصُنــع والتــي مــن الممكــن الاســتخلاص منهــا المعلومــات التــي لهــا دلالــة تتعلــق بالأدلــة الجنائيــة، مثــل بصمــات الأصابــع، وذلــك مــن خــال 

خبــراء الأدلــة الجنائيــة.
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تختلــف الــدول فــي النهــج الــذي تتبعــه لمواجهــة هــذا التحــدي، وحتــى داخــل الدولــة نفســها يجــوز أن نــرى حلــولا مختلفــة 
موضوعــة علــى أســاس الســيناريو المحــدد الــذي تواجهــه الدولــة. فيوجــد لــدى بعــض الــدول فــرع خــاص بالقــوات 
العســكرية )أي الــدرك أو الشــرطة العســكرية(، والــذي حصــل علــى المســتوى الملائــم مــن التدريــب والتكليــف القانونــي 
للاشــتراك فــي جمــع المعلومــات وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها لأغــراض دعــم إجــراءات العدالــة الجنائيــة المدنيــة؛ 
ولكــن لــم تقــم معظــم الــدول بتأســيس مثــل هــذا الفــرع. وإذا مــا لــم يكــن هنــاك هــذا الفــرع العســكري، وإذا مــا لــم تســتطع 
الجهــات الفاعلــة بمجــال العدالــة الجنائيــة المدنيــة أداء المهــام ذات الصلــة، قــد تأخــذ الدولــة فــي الاعتبــار أن تطلــب 
مــن القــوات العســكرية المســاعدة فــي جمــع المعلومــات ذات الصلــة وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها، أو عنــد الضــرورة 
القيــام بذلــك مباشــرًة، مــن أجــل اســتخدام الجهــات الفاعلــة بمجــال العدالــة الجنائيــة، ويتضمــن ذلــك اعتبــار مثــل هــذه 
المعلومــات مــن الأدلــة فــي إقليــم بدولــة أخــرى أو إقليــم فــي دولتهــا نفســها.4 يجــوز أيضًــا تيســير أداء هــذا الــدور دعمًــا 
لمحاكمــة الإرهابييــن المشــتبه بهــم والمقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب مــن خــال التعــاون القضائــي الدولــي، بمــا فــي 
ذلــك عبــر اتفاقــات تبــادل المســاعدة القانونيــة أو القيــام بالترتيبــات مــع الســلطات الأجنبيــة. ولأغــراض المســاعدة فــي 
إجــراءات العدالــة الجنائيــة، يجــب القيــام بجمــع المعلومــات وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها بمــا يتماشــى مــع القانــون 
المحلــي والدولــي ذا الصلــة.5 ويجــب اتخــاذ هــذه التدابيــر بمقتضــى القانــون الدولــي، والــذي يتضمــن الالتزامــات 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، مثــل ضمانــات المحاكمــة المنصفــة، كمــا هــو موضــح 
فــي معاهــدات حقــوق الإنســان الإقليميــة والدوليــة ذات الصلــة )بمــا فيهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية( وبموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، حســب الاقتضــاء. كذلــك، ينطبــق الحظــر المُطلــق للتعذيــب فــي 
اســتجواب المشــتبه بهــم والضحايــا والشــهود. كمــا ينبغــي التعامــل مــع الســمات والاحتياجــات الخاصــة بالمــرأة والأطفــال 
موضــع الاســتجواب أو الاحتجــاز واحترامهــا وفقًــا للقانــون الدولــي ذا الصلــة، حيثمــا انطبــق ذلــك، مــع مراعــاة المعاييــر 

الدوليــة ذات الصلــة، حســب الاقتضــاء.6

4- أنظر القسم الثاني، أدناه.
5- علــى ســبيل المثــال، يجــوز النــص علــى مطلــب جعــل المعلومــات مقبولــة كأدلــة )أي مــن خــال المحافظــة الملائمــة علــى الأدلــة وتسلســل العهــدة 

الخاصــة بهــا( فــي القانــون الجنائــي الوطنــي، أو قانــون الإجــراء الجنائــي الوطنــي، أو قوانيــن الإثبــات الوطنيــة أو كل مــا ســبق.
6- اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ قواعــد الأمــم المتحــدة لمعاملــة الســجينات والتدابيــر غيــر الاحتجازيــة للمجرمــات؛ قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدُنيــا 

لإدارة شــؤون قضــاء الأحــداث؛ قواعــد الأمــم المتحــدة بشــأن حمايــة الأحــداث المجرديــن مــن حريتهــم.
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ينبغــي أن يكــون الأفــراد العســكريون حاصليــن بالشــكل الملائــم علــى التدريــب والإعــداد والتكليــف لجمــع المعلومــات 

أهمية المجموعات القانونية المختلفة
القانــون الدولــي الإنســاني هــو القانــون الخــاص فــي النزاعــات المســلحة. إنــه يُلــزم ليــس المجموعــات المســلحة التابعــة للــدول فحســب 
وإنمــا أيضًــا المجموعــات المســلحة غيــر التابعــة للــدول، مــن بيــن جُملــة امــور أخــرى، بــأن تعامــل بإنســانية الأشــخاص الذيــن لا 
يشــاركون بشــكل مباشــر فــي الأعمــال العدائيــة وأن تتخــذ التدابيــر لحمايــة المدنييــن والمنشــآت المدنيــة أثنــاء القيــام بالعمليــات 
العســكرية. ينطبــق القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان فــي كل مــن وقــت الســلم وأوقــات النــزاع المســلح، مــا لــم يُعدلــه القانــون الدولــي 
الإنســاني بوصفــه القانــون الخــاص، والــذي ينــص علــى التــزام الــدول باحتــرام حقــوق الإنســان. ويوجــد عــدد مــن أحــكام صكــوك 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان المتعلقــة بجمــع الأدلــة واســتخدامها. وتتضمــن، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، المــادة 7 مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )حظــر التعذيــب(، والمــادة 9 )حــق الفــرد فــي الحريــة والأمــان علــى شــخصه(، 
والمــادة 10 )معاملــة الأشــخاص المجرديــن مــن حريتهــم(، والمــادة 14 )الحــق فــي محاكمــة منصفــة(، وكذلــك المــادة 15 مــن اتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب )عــدم الاستشــهاد بــأي أقــوال  يثبــت أنهــا تــم الإدلاء بهــا نتيجــة للتعذيــب(، وذلــك مــن بيــن جُملــة أحــكام أخــرى 
لمعاهــدات حقــوق الإنســان الدوليــة والقانــون العرفــي. إلا أن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان لا ينظــم بشــكل تفصيلــي الآليــات التــي 
بمقتضاهــا تُجمــع الأدلــة وتُحفــظ. وعمومًــا يُنظــم القانــون المحلــي هــذه الآليــات. ويجــب علــى القانــون المحلــي المعنــي أن يعكــس 
الالتزامــات ذات الصلــة المتعلقــة بالــدول وفقًــا للقانــون الدولــي. وإذا مــا انطبــق القانــون الدولــي الإنســاني نتيجــة لوجــود نــزاع مســلح، 
تنطبــق قواعــد إضافيــة تتعلــق بجمــع الأدلــة بواســطة القــوات المســلحة. وحيثمــا يتعلــق الأمــر بالنــزاع المســلح الدولــي )الصــراع المســلح 
بيــن الــدول(، يجــب معاملــة أســرى الحــرب، والمحتجزيــن المدنييــن، والأشــخاص الأخريــن المتواجديــن تحــت ســلطة أيــاُ مــن  أطــراف 
النــزاع بشــكل إنســاني ويحــق لهــم الحصــول علــى الضمانــات القضائيــة )اتفاقيتــي جنيــف الثالثــة والرابعــة والمــادة 75 مــن البروتوكــول 
الإضافــي 1(. أمــا فــي حالــة النــزاع المســلح غيــر الدولــي )نــزاع مســلح بيــن القــوات المســلحة للدولــة ومجموعــة مســلحة، أو بيــن 
مجموعات مســلحة(، يجب معاملة الأشــخاص الذين لا يشــاركون مباشــرًة في الأعمال العدائية بشــكل إنســاني ويحق لهم الحصول 
علــى الضمانــات القضائيــة )بالرغــم مــن أن القواعــد ذات الصلــة غيــر منصــوص عليهــا تفصيليــا  مثــل تلــك المنطبقــة علــى النزاعــات 

المســلحة الدوليــة )المــادة 3 المشــتركة فــي اتفاقيــات جنيــف، البروتوكــول الإضافــي 2- حيثمــا انطبــق الأمــر((.   

التــي يجــوز أن تُســتخدم كأدلــة علــى نحــو يتســق مــع الالتزامــات القانونيــة الدوليــة والمحليــة. ولقــد قــام كل مــن المديريــة 
التنفيذيــة للجنــة مكافحــة الإرهــاب والمركــز الدولــي لمكافحــة الإرهــاب- لاهــاي  فــي 2014 بتعريــف تحــدي جمــع 
المعلومــات ذات الصلــة فــي حــالات النــزاع ومــا بعــد النــزاع مباشــرًة والحــالات عاليــة الخطــورة. كمــا أشــير إلــى ذلــك 
أيضًــا فــي مبــادئ مدريــد التوجيهيــة الصــادرة فــي 2015 7 والملحــق8 الخــاص بهــا، وفــي قــرار مجلــس الأمــن رقــم 

2396 )2017(9، وفــي تقريــر للأميــن العــام للأمــم المتحــدة.10

7- https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/10/2016/Madrid-Guiding-Principles_EN.pdf
8- https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/02/2019/N1900963_EN.pdf    
9- https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
 يدعــو قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2396 )2017( الــدول الأعضــاء إلــى مشــاطرة أفضــل الممارســات والخبــرات التقنيــة، بُغيــة تحســين جمــع المعلومــات 
 والأدلــة ذات الصلــة وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها والتــي تُجمــع فــي مناطــق النــزاع، وفقًــا للالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون المحلــي والدولــي

.مــن أجــل ضمــان محاكمــة المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب الذيــن ارتكبــوا الجرائــم
10- فــي عــام 2018 أشــار الأميــن العــام للأمــم المتحــدة إلــى أن بعــض مــن الــدول فقــط قــد أقامــت أُطــرًا وصلاحيــات قانونيــة ملائمــة  لجمــع 
المعلومــات فــي الحــالات المتعلقــة بالنــزاع والتــي مــن الممكــن اســتخدامها كأدلــة، وأنــه ينبغــي تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى جمــع هــذه المعلومــات، وأن 
القــوات العســكرية يُمكــن أن تــؤدي دورًا بالــغ الأهميــة فــي حــالات معينــة. )التقريــر الســابع للأميــن العــام عــن التهديــد الــذي يُشــكله تنظيــم الدولــة 

الإســامية فــي العــراق والشــام )داعــش( )S/770/2018، 16 أغســطس 2018(. 

https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/10/Madrid-Guiding-Principles_EN.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/02/N1900963_EN.pdf   (S/2018/1177، 27 ديسمبر 2018)
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/02/N1900963_EN.pdf
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
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الموارد الأخرى المتاحة
• تتضمن توصية جمع الأدلة المعنية بالإرهابيين المشتبه بهم 	

واســتخدامها ومشــاطرتها الخاصــة بالمنتــدى العالمــي لمكافحــة 
الإرهــاب )GCTF( توصيــات حــول الأدلــة المُجمعــة بواســطة 
القــوات العســكرية وكذلــك الأدلــة الجنائيــة والأدلــة الإلكترونية.

• 	INTERPOL’s Mi- نمــوذج وقاعــدة بيانــات الإنتربــول
LEX )أنظــر المربــع أدنــاه للمزيــد مــن الشــرح التفصيلــي(.

• دليــل جمــع أدلــة ســاحة المعركــة لحلــف شــمال الأطلنطــي 	
)الناتــو(.

• وبالاعتمــاد علــى المبــادئ التوجيهيــة الحاليــة ســوف يوفــر 	
مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة المســاعدة 
هــذا  مــن  الثانيــة  كالمرحلــة  بالتجربــة،  تقــوم  التــي  للــدول 
للجنــة  التنفيذيــة  المديريــة  مــع  الوثيــق  بالتعــاون  المشــروع، 

الإرهــاب. مكافحــة 

حاليــا لا تقبــل الكثيــر مــن أنظمــة العدالــة الجنائيــة اســتخدام المعلومــات التــي قامــت القــوات العســكرية بجمعهــا أو
إدارتهــا أو حفظهــا أو مشــاطرتها، لا ســيما فــي حــالات النــزاع أو مــا بعــد النــزاع مباشــرًة أو الحــالات عاليــة الخطــورة، 

فــي القضايــا  أمــام المحاكــم الجنائيــة الوطنيــة  كأدلــة 
الإرهابيــة. ينبغــي علــى المُشــرِعين والمحاكــم مراعــاة 
مراجعــة أنظمتهــم القانونيــة المحليــة للتأكــد مــن أوجــه 
الاعتــراض علــى قبــول هــذه المعلومــات وفهمهــا فضــا 
عــن مناقشــة مــا إذا كانــت هــذه الأدلــة تســتطيع اســتيفاء 
والدولــي  المحلــي  القانــون  بموجــب  القبــول  متطلبــات 
وسُــبل التأكــد مــن ذلــك، ويتضمــن ذلــك متطلبــات أن 
تكــون هــذه المعلومــات مُجمعــة بمــا يتوافــق مــع القانــون 
الدولي لحقوق الإنســاني )مثل حظر التعذيب، وحظر 
وضمانــات  القانونــي،  غيــر  أو  التعســفي  الاحتجــاز 
الإنســاني(،  الدولــي  والقانــون  المنصفــة  المحاكمــة 

حسب الاقتضاء. 

وُضعــت المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية الحاليــة 
لمعالجــة التحديــات، وذلــك مــع الاحتــرام الكامــل للقانون 

الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني، حســب الاقتضــاء، فضــا عــن مبــادئ الســيادة، وعــدم التدخــل فــي 
الشــئون الداخليــة للــدول، وســامة الأراضــي. وعمومًــا، ينبغــي أن تكــون عمليــة جمــع المعلومــات وإدارتهــا وحفظهــا 
ومشــاطرتها، والتــي تتعلــق بإجــراءات العدالــة الجنائيــة، مســئولية الجهــات الفاعلــة بمجــال العدالــة الجنائيــة المدنيــة. 
وحيثمــا لا تســتطيع الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة المدنيــة أداء مهامهــا علــى أرض الواقــع، بســبب 
حــالات النــزاع أو مــا بعــد النــزاع مباشــرًة أو الحــالات عاليــة الخطــورة، يجــوز أن تعتمــد الــدول بشــكل اســتثنائي علــى 
القــوات العســكرية لتتولــي هــذه المســئوليات.11 إن الهــدف مــن المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية هــو مســاعدة الــدول 
فــي تحديــد المســائل ذات الصلــة وتوفيــر الأســاس لضمــان وجــود المعاييــر والإجــراءات الملائمــة، وبالتالــي فــي حالــة 
ظهــور مثــل هــذه الظــروف يكــون لــدى القــوات العســكرية القــدرة علــى دعــم الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة 
المدنيــة وإجراءاتهــا علــى النحــو الــذي يتوافــق مــع المعاييــر القانونيــة المحليــة والدوليــة المعنيــة. وفــي الوقــت الــذي تقــوم 
فيــه الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة أو القــوات العســكرية بجمــع المعلومــات، يجــوز ألا يكــون مــن الواضــح 
كيــف ســوف تُســتخدم المعلومــات وإذا مــا ســوف تُســتخدم المعلومــات أو يُمكــن اســتخدامها كأدلــة فــي المحاكــم وكذلــك 
مــا هــي التهــم التــي قــد تــؤدي إليهــا المعلومــات، خاصًــة فــي حــالات النــزاع ومــا بعــد النــزاع مباشــرًة والحــالات عاليــة 
الخطــورة. علــى ســبيل المثــال، مــن الممكــن اســتخدام المعلومــات فــي التحقيــق بشــأن الأعمــال الإرهابيــة أو محاكمتهــا 
والتــي يجــوز أن تصــل إلــى جرائــم الحــرب فــي المحاكــم الدوليــة. تطــورت المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية الحاليــة 
لتركــز بشــكل أساســي علــى محاكمــة الجرائــم الإرهابيــة، أمــام محكمــة جنائيــة وطنيــة، حســب تجريمهــا فــي التشــريع 
الوطنــي وحســب وصفهــا فــي الصكــوك الدوليــة وقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك الجرائــم التــي 
ارتكبهــا المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب وجرائــم العنــف الجنســي المرتكبــة بقصــد إرهابــي، ســواء ارتُكبــت ضــد المــرأة 

11- تُقــر المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية الحاليــة أن الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة، فــي الحــالات المعتــادة، يجــوز أن يتلقــوا 
معلومــات مــن القــوات العســكرية أثنــاء القيــام بتنفيــذ مســئولياتها، شــريطة توافقهــا مــع جميــع المعاييــر القانونيــة الوطنيــة والدوليــة المعمــول بهــا.
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أو الرجــل.12 وتدعــم الأمــم المتحــدة حظــر عقوبــة الإعــدام.13 فتنــص المــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية علــى أنــه لا يجــوز الحكــم بهــذه العقوبــة إلا جــزاء علــى أشــد الجرائــم خطــورة وفقًــا للتشــريع النافــذ 
وقــت ارتــكاب الجريمــة وغيــر المخالــف لأحــكام هــذا العهــد، بمــا فــي ذلــك المــادة 14 منــه. كذلــك، يحظــر القانــون 
الدولــي الإنســاني )ســواء فــي حالــة النــزاع الدولــي أو غيــر الدولــي( إصــدار الأحــكام بعقوبــة الإعــدام وتنفيذهــا إلا 
بواســطة حكــم صــادر عــن محكمــة مُشــكلة تشــكيلا قانونيــا تكفــل جميــع الضمانــات القضائيــة.14 وينبغــي أيضًــا التنويــه 
إلــى أن لجنــة حقــوق الإنســان قــد أكــدت علــى أنــه »يجــوز لمحاكمــة المدنييــن فــي المحاكــم العســكرية أو الخاصــة 
أن تثيــر مشــاكل حــادة فيمــا يتعلــق بمــدى انصــاف تطبيــق العدالــة وحياديتهــا واســتقلاليتها«، وينبغــي أن يحــدث ذلــك 
فقــط فــي الظــروف »الاســتثنائية«. كمــا أكــدت اللجنــة علــى أنــه »مــن المهــم اتخــاذ كافــة التدابيــر الضروريــة مــن أجــل 
ضمــان أن هــذه المحاكمــات تتــم فــي ظــروف تكفــل حقًــا الضمانــات الكاملــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 14 )مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية(.15« ويجــب علــى المحاكمــة التــي تتــم مــن خــال محاكــم عســكرية 
أو خاصــة أن تتماشــى مــع القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني، حســب الاقتضــاء، بمــا فــي 

ذلــك الضمانــات القانونيــة المتعلقــة بالعمــل المســتقل والحيــادي لهــذه المحاكمــات.16

II. المبادئ التوجيهية العامة
1. ينبغي اعتبار جمع الأدلة لأغراض العدالة الجنائية من خلال القوات العسكرية أمرًا استثنائيا.

مــا لــم تقــم الــدول بإنشــاء فــرع خــاص بالقــوات العســكرية، يكــون علــى درجــة ملائمــة مــن التدريــب والصلاحيــة القانونيــة 
مــن أجــل جمــع المعلومــات وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها فــي حــالات النــزاع ومــا بعــد النــزاع مباشــرًة والحــالات عاليــة 
الخطــورة، ينبغــي أن يكــون جمــع الأدلــة مســئولية الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة المدنيــة، فيمــا عــدا 

12- تشــير المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية إلــى »محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة، منشــأة بحكــم القانــون«، كمــا 
تشــير المــادة 3 المشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف إلــى »محاكــم مُشــكلة تشــكيلا قانونيــا«. ويتمثــل تركيــز المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية الحاليــة 
فــي محاكمــة الإرهابييــن المشــتبه بهــم أمــام محاكــم جنائيــة وطنيــة. ولقــد أُشــير إلــى وجــود المحاكــم العســكرية أو الخاصــة فــي التعليــق العــام رقــم 32 
CCPR/( للجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان بشــأن المــادة 14 للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والحــق فــي المحاكمــة العادلــة

GC/32( الصــادر فــي 23 أغســطس 2007. وكمــا يذكــر التعليــق العــام رقــم 32،  مــع أنــه لا يُمنــع محاكمــة المدنييــن أمــام محاكــم عســكرية 
أو خاصــة، إلا أن هــذه المحاكمــات ينبغــي أن تتــم بصــورة اســتثنائية وأن تســتوفي جميــع الضمانــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 14 مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. ولا يمكــن تقييــد ضماناتهــا أو تعديلهــا بســبب الطابــع العســكري أو الخــاص للمحكمــة المعنيــة. كمــا 
أنــه مــن المهــم أيضًــا اتخــاذ جميــع التدابيــر الضروريــة مــن أجــل ضمــان أن هــذه المحاكمــات تتــم وفقًــا للشــروط التــي تكفــل حقًــا الضمانــات الكاملــة 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة 14.
A/HRC -13/19/39؛ لا يخــول للمحاكمــات الجنائيــة للأمــم المتحــدة، والمحاكمــات الجنائيــة بمســاعدة الأمــم المتحــدة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
)ICC( فــرض عقوبــة الإعــدام علــى أي شــخص مُــدان، بغــض النظــر عــن خطــورة الجريمــة )الجرائــم( التــي أُديــن بهــا الشــخص. تُكلــف آليــات 
تحقيقــات الأمــم المتحــدة بإتاحــة المعلومــات للمحاكــم والمحاكمــات الوطنيــة، وينبغــي عليهــا القيــام بذلــك فقــط ضمــن الصلاحيــات التــي تحتــرم حقــوق 
الإنســان والمعاييــر الدوليــة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي محاكمــة منصفــة، وفقــط للاســتخدام فــي الإجــراءات الجنائيــة التــي لــن تُفــرض أو تُطبــق فيهــا 

عقوبــة الإعــدام. هــذه هــي سياســة الأمــم المتحــدة والمتمثلــة فــي أنهــا لــن تقيــم أو تشــارك بشــكل مباشــر فــي أي محاكمــة تســمح بعقوبــة الإعــدام. 
14- المــادة 3 المشــتركة: »إصــدار الأحــكام وتنفيــذ العقوبــات دون إجــراء محاكمــة ســابقة أمــام محكمــة مشــكلة تشــكيلا قانونيــا، وتكفــل جميــع 
الضمانــات القضائيــة اللازمــة فــي نظــر الشــعوب المتمدنــة«؛ اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــواد 84، و102-108، و129؛ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، 
المــواد 5، و66-75، و146؛ البروتوكــول الإضافــي 1، المــادة 75 )4(: »لا يجــوز إصــدار أي حكــم أو تنفيــذ أيــة عقوبــة حيــال أي شــخص تثبــت 
إدانتــه فــي جريمــة مرتبطــة بالنــزاع المســلح إلا بنــاء علــى حكــم صــادر عــن محكمــة محايــدة تشــكل هيئتهــا تشــكيلا قانونيــا وتلتــزم بالمبــادئ التــي تقــوم 

عليهــا الإجــراءات القضائيــة والإجــراءات القانونيــة الواجبــة«.
CCPR/C/GC -15/32، الفقــرة 22؛ لجنــة حقــوق الإنســان، Madani v. Algeria، رقــم الإبــاغ 1172/2003، وثيقــة الأمــم المتحــدة 
الإبــاغ  رقــم   ،Benhadj v. Algeria الإنســان،  حقــوق  لجنــة  أيضًــا:  أنظــر   .8.7 الفقــرة   ،  )2007(  2003/1172/D/89/CCPR/C
 Akwanga v. الإنســان:  حقــوق  ولجنــة  8.8؛  الفقــرة   ،)2007(  2003/1173/D/90/CCPR/C المتحــدة  الأمــم  وثيقــة   ،1173/2003

  .7.5 الفقــرة   ،)2011(  2008/1813/D/101/CCPR/C المتحــدة  الأمــم  وثيقــة   ،1813/2008 الإبــاغ  رقــم   ،Cameroon
 )CTITF 16- للمزيــد مــن المعلومــات، أنظــر فرقــة العمــل المعنيــة باتفــاق الأمــم المتحــدة العالمــي لتنســيق مكافحــة الإرهــاب )المعروفــة ســابقًا باســم

الدليــل المرجعــي لحقــوق الإنســان الأساســية بشــأن الحــق فــي محاكمــة منصفــة ووفــق الأصــول القانونيــة فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب. 
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf

https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf
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الحــالات الاســتثنائية بالفعــل.17 وعندمــا لا يتســنى للجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة المدنيــة أداء مهامهــا 
بســبب حــالات النــزاع18، أو مــا بعــد النــزاع مباشــرًة أو الحــالات عاليــة الخطــورة ، ينبغــي علــى الــدول النظــر فيمــا إذا 
كان مــن الملائــم للقــوات العســكرية أداء هــذا الــدور، ويتضمــن ذلــك الأثــار المحتملــة لحقــوق الإنســان، والتغلــب علــى 
العقبــات التــي تواجــه هــذا الــدور فــي جمــع المعلومــات ذات الصلــة وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها لاســتخدامها فــي 

إجــراءات العدالــة الجنائيــة المدنيــة.  

٢. مراعاة المبدأ الرئيسي لسيادة القانون

يجــب التقديــم إلــى العدالــة، أمــام المحاكــم الجنائيــة الوطنيــة، الأشــخاص المشــتبه فيهــم بارتــكاب أعمــال إرهابيــة، وفقًــا 
لمــا يُجرمــه التشــريع الوطنــي ويشــار إليــه فــي الصكــوك الدوليــة19 وقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة، مــع الامتثــال 
التــام للقانــون الوطنــي والدولــي، بمــا فــي ذلــك القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني، وقانــون 
اللاجئيــن الدولــي، حســب الاقتضــاء. ينــص قانــون مكافحــة الإرهــاب الوطنــي، والقانــون الجنائــي الوطنــي، وقانــون 
الإجــراء الجنائــي الوطنــي وســوابق المحكمــة الجنائيــة الوطنيــة، علــى شــرط اعتبــار المعلومــات مقبولــة كأدلــة، بموجــب 
الالتزامــات ذات الصلــة بالــدول وفقًــا للقانــون الدولــي، وذلــك مــن خــال الحفــظ الملائــم لهــا وتسلســل العهــدة الخاصــة 

بهــا.

٣. احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني  

يجــب علــى القــوات العســكرية احتــرام القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، حيثمــا انطبــق 
الأمــر، عنــد جمــع المعلومــات وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها. ومــن الأمــور التــي لهــا أهميــة خاصــة القواعــد النافــذة 
المتعلقــة بضمانــات المحاكمــة المنصفــة، وحظــر الحرمــان التعســفي أو غيــر القانونــي مــن الحريــة، والحظــر التــام 
للتعذيــب. ويجــوز للفشــل فــي الالتــزام بهــذه الشــروط أن يجعــل المعلومــات المتوفــرة لاســتخدامها كأدلــة غيــر مقبولــة.

القانونــي  الجمــع  فــي  العســكرية  والقــوات  الجنائيــة  العدالــة  مجــال  فــي  الفاعلــة  الجهــات  بيــن  التعــاون  تعزيــز   .٤
كأدلــة اســتخدامها  الممكــن  مــن  التــي  للمعلومــات 

إدراكًا بــأن القــوات العســكرية قــد تجمــع المعلومــات أو المــواد التــي مــن الممكــن أن تعتبــر ذات قيمــة فــي إجــراءات 
العدالــة الجنائيــة، تُشــجع الــدول علــى مراعــاة تعزيــز التعــاون بيــن الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة المدنيــة 
والقــوات العســكرية، بموجــب الصلاحيــة ذات الصلــة20 للقيــام بجمــع المعلومــات وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها أو 
تيســيرها والتــي يجــوز أن تُســتخدم فيمــا بعــد كأدلــة فــي إجــراءات العدالــة الجنائيــة المدنيــة القائمــة علــى ســيادة القانــون.

17- وإذ يجــب الإشــارة إلــى أنــه فــي الحــالات التــي يكــون أحــد أعضــاء القــوات العســكرية محــل الجريمــة أو أحــد ضحاياهــا، تكــون القــوات العســكرية 
هــي المســئولة عــن التحقيــق فــي الأمــر. عــاوة علــى ذلــك، تتمتــع القــوات العســكرية بســلطة جمــع المعلومــات وتقــوم بذلــك بشــكل روتينــي أثنــاء إجــراء 
العمليــات العســكرية فــي مثــل هــذه البيئــات وذلــك لأغــراض عســكرية واســتخباراتية. ومــا مــن شــيء ينبغــي أن يمنــع الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة 

الجنائيــة المدنيــة مــن تلقــي هــذه المعلومــات، شــريطة أن يتــم ذلــك بمــا يتماشــى مــع القوانيــن الوطنيــة والدوليــة النافــذة.
18- وحيثمــا تُنشــر القــوات العســكرية للدولــة فــي الخــارج، لا يجــوز للجهــات الفاعلــة بمجــال العدالــة الجنائيــة بهــذه الدولــة أن تتمتــع بالصلاحيــة 

للعمــل خــارج إقليمهــا الوطنــي، مــا لــم تتواجــد اتفاقيــة خاصــة لذلــك أو تبــرم اتفاقيــات خاصــة مــن أجــل ذلــك. 
.http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml -19

20- أنظر المبدأ التوجيهي 6.

http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml.
http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml.
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الحق في محاكمة منصفة
• الحق في محاكمة منصفة هو من الضمانات الأساســية لحقوق الإنســان وســيادة القانون. تنص المادة 14 من العهد الدولي 	

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى المعاييــر ذات الصلــة مــن حيــث المبــدأ. تتمثــل الحقــوق المتعلقــة بشــكل خــاص 
بالمبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية الحاليــة فيمــا يلــي:

• الحــق فــي محاكمــة منصفــة وعلنيــة مــن خــال محكمــة مختصــة ومســتقلة ومحايــدة منشــأة بحكــم القانــون )العهــد الدولــي الخاص 	
بالحقوق المدنية والسياســية(، المادة 14 )1((؛  

• الحــق فــي أن يعتبــر الشــخص بريئًــا إلــى أن يثبــت عليــه الجُــرم قانونًــا  )العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 	
المــادة 14 )2((؛ 

• الحــق فــي أن يتــم إعلامــه ســريعًا وبالتفصيــل، وفــي لغــة يفهمهــا، بطبيعــة التهمــة الموجهــة إليــه وأســبابها )العهــد الدولــي الخــاص 	
بالحقوق المدنية والسياســية، المادة 14 )3( )أ((؛  

• الحــق فــي أن يعطــى مــن الوقــت ومــن التســهيلات مــا يكفيــه لإعــداد دفاعــه وأن يحاكــم حضوريــا وأن يدافــع عــن نفســه بشــخصه 	
أو بواســطة محــام )العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 14 )ب( و)د((؛ 

• الحق في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له )العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 )3( )ج(؛ 	

• الحــق فــي أن يناقــش شــهود الاتهــام، بنفســه أو مــن قِبــل غيــره، وأن يحصــل علــى الموافقــة علــى اســتدعاء شــهود النفــي بــذات 	
الشــروط المطبقــة فــي حالــة شــهود الاتهــام )العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 14 )3( )هـــ((؛  

• فــي حالــة الأحــداث، يراعــى جعــل الإجــراءات مناســبة لســنهم ومواتيــة لضــرورة العمــل علــى إعــادة تأهيلهــم )العهــد الدولــي 	
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 14 )4((؛ 

• والحــق فــي اللجــوء إلــى محكمــة أعلــى كــي تعيــد النظــر فــي قــرار إدانتــه وفــى العقــاب الــذي حكــم بــه عليــه )العهــد الدولي الخاص 	
بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 )5((.

كذلــك، يفــرض القانــون الدولــي الإنســاني التزامــات المحاكمــة المنصفــة فــي المحاكمــات الواقعــة ضمــن ســياق نــزاع مســلح. وبموجــب 
القانــون الدولــي الإنســاني، لا يمكــن الانتقــاص مــن نصــوص المحاكمــة المنصفــة ذات الصلــة المشــار إليهــا فــي اتفاقيــات جنيــف أو 
بروتوكولاتهــا الإضافيــة. إذا مــا تعيّــن القيــام ببعــض التغييــرات فــي عمليــات المحاكمــة بســبب التحديــات الخاصــة بمحاكمــة الجرائــم 
الإرهابيــة )مثــل اتخــاذ تدابيــر لحمايــة هويــة الشــهود الضعفــاء أو اســتخدام المحاكــم العســكرية بــدلا مــن المدنيــة، حيثمــا تكــون حتــى 
أعلــى المحاكــم المدنيــة أمنًــا غيــر ملائمــة ويكــون الاســتعانة بالمحاكــم العســكرية لا بــد منــه(، يجــب أن تتســق هــذه التغييــرات مــع 
الحــد الأدنــى المعمــول بــه لشــروط المحاكمــة العادلــة وشــرح ضــرورة ذلــك بوضــوح، مــع مراعــاة »شــروط الإنهــاء التدريجــي« وكذلــك 
المراجعــة المســتقلة. للحصــول علــى المزيــد مــن التوجيهــات، أنظــر »الدليــل المرجعــي لحقــوق الإنســان الأساســية- الحــق فــي محاكمــة 

منصفــة والإجــراءات القانونيــة الواجبــة فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب )أكتوبــر 2014(«

.)https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf(

5. إدخال الإجراءات لضمان قبول المعلومات التي جمعتها القوات العسكرية كأدلة، بموجب ضمانات ملائمة 

غالبًــا مــا تكــون الظــروف التــي تجمــع فيهــا القــوات العســكرية المعلومــات فــي حــالات النــزاع ومــا بعــد النــزاع مباشــرًة 
والحــالات العاليــة الخطــورة ظروفًــا فريــدة مقارنــة بالتحقيقــات الجنائيــة المحليــة المعتــادة. وعليــه، حيثمــا ينطبــق الأمــر، 
ينبغــي علــى الــدول مراعــاة إقــرار التشــريعات التــي تــدرك هــذه الظــروف الفريــدة للتمكيــن مــن إدخــال المعلومــات التــي 
قامــت القــوات العســكرية بجمعهــا وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها، كأدلــة أمــام المحاكــم الجنائيــة الوطنيــة فــي القضايــا 
الإرهابيــة. وينبغــي جمــع هــذه المعلومــات بموجــب القوانيــن الوطنيــة والدوليــة النافــذة، ويتضمــن ذلــك حظــر التعذيــب، 
وحظــر الاحتجــاز التعســفي أو غيــر القانونــي، وتطبيــق ضمانــات المحاكمــة المنصفــة، مــع وجــود الضمانــات الملائمــة 

للتحقــق مــن الامتثــال لهــذه الشــروط.   
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III. الصلاحيات والتعاون
أ. الصلاحيات

إذا مــا أرادت الدولــة قيــام القــوات العســكرية لديهــا بالمشــاركة علــى نحــو هــادف فــي جمــع المعلومــات أو إدارتهــا أو 
حفظهــا أو مشــاطرتها لاســتخدامها كأدلــة فــي إجــراءات العدالــة الجنائيــة، ينبغــي عليهــا مراعــاة تضميــن ذلــك فــي نطــاق 
صلاحيــات القــوات العســكرية، مــع وجــود الضمانــات والقيــود، لضمــان الامتثــال إلــى القانــون الدولــي والمحلــي. وحيثمــا 
انطبق الأمر، ينبغي أن تنص الصلاحيات على أن القوات العســكرية تســتطيع، بشــكل اســتثنائي، مســاعدة الجهات 
الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة المدنيــة للحيلولــة دون الإفــات مــن العقــاب فــي الجرائــم الإرهابيــة المرتكبــة فــي 
المنطقــة ذات الصلــة، وبالتالــي فالقــوات العســكرية مخولــة بجمــع المعلومــات وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها مــع 
الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة المدنيــة، مــن أجــل اســتخدامها كأدلــة فــي إجــراءات العدالــة الجنائيــة 

المدنيــة.

عنــد العمــل علــى أراضــي دولــة أخــرى، ينبغــي علــى القــوات العســكرية العمــل بموجــب القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني، حيثمــا انطبــق الأمــر، بالإضافــة إلــى الاتفاقيــات الثنائيــة 
ذات الصلــة النافــذة مــع هــذه الدولــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أهميــة احتــرام القانــون الدولــي المعمــول بــه، مثــل مبــادئ 

الســيادة، وعــدم التدخــل فــي شــئون الدولــة، وســامة الأراضــي. 

يجــوز للقانــون الدولــي الإنســاني والاتفاقــات الثنائيــة والقوانيــن الوطنيــة للدولــة المرســلة للقــوات والدولــة المتلقيــة لهــا أن 
تملــي صلاحيــات القــوات العســكرية فــي موقــف مــا.

جمــع المعلومــات للأغــراض العســكرية والاســتخباراتية مــن حالــة تتعلــق بنــزاع أو حالــة عاليــة الخطــورة هــو جــزء 
اعتيــادي مــن مهمــة القــوات العســكرية. إلا أنــه قــد يكــون مــن الموصــى بــه القيــام بوضــع سياســات، وإجــراءات تشــغيل 
موحــدة وغيرهــا مــن التعليمــات الأخــرى حــول كيفيــة قيــام القــوات العســكرية بجمــع المعلومــات وإدارتهــا وحفظهــا 
ومشــاطرتها مــع الجهــات الفاعلــة بمجــال العدالــة الجنائيــة المدنيــة مــن أجــل تطبيــق إجــراءات العدالــة الجنائيــة المدنيــة 
أو المســاعدة فــي ذلــك أو تيســير القيــام بــه، بمــا يتماشــى مــع القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي 

الإنســاني، حســب الاقتضــاء.

6. ضمــان وجــود إطــار قانونــي وطنــي يســمح للقــوات العســكرية بالمســاعدة فــي جمــع المعلومــات التــي مــن الممكــن 
اســتخدامها فــي إجــراءات العدالــة الجنائيــة المدنيــة

عمومًــا، تــوكل مهــام إنفــاذ القانــون، بمــا فيهــا جمــع المعلومــات وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها مــن أجــل إجــراءات 
العدالــة الجنائيــة المدنيــة، للجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة المدنيــة. وحيثمــا لا تســتطيع الجهــات الفاعلــة 
فــي مجــال العدالــة الجنائيــة المدنيــة أداء مهامهــا علــى أرض الواقــع بســبب حــالات النــزاع أو مــا بعــد النــزاع مباشــرًة 
أو الحــالات عاليــة الخطــورة، وفقًــا لنظامهــا القانونــي الوطنــي، ينبغــي علــى الــدول مراعــاة تطويــر الأطــر القانونيــة أو 
النظام الداخلي أو كلاهما بما يسمح للقوات العسكرية بالمساعدة في جمع المعلومات وإدارتها وحفظها ومشاطرتها 
للاســتخدام المحتمــل كأدلــة فــي إجــراءات العدالــة الجنائيــة المدنيــة، مــع مراعــاة »شــروط الإنهــاء التدريجــي« وكذلــك 

المراجعــة الدوريــة المســتقلة مــن أجــل الصلاحيــة المخصصــة. 

7. وضع السياسات، والإجراءات التشغيلية الموحدة وغيرها من التعليمات الأخرى

والإجــراءات  السياســات،  وضــع  فــي  ترغــب  أن  الاقتضــاء،  حســب  والدوليــة،  الإقليميــة  والهيئــات  للــدول،  يجــوز 
التشــغيلية الموحــدة، والأســاليب والتقنيــات والإجــراءات إلــى جانــب التعليمــات ذات الصلــة لتوفيــر التوجيــه الــازم 
للقــوات العســكرية بشــأن كيفيــة جمــع المعلومــات وإدارتهــا ومشــاطرتها مــن أجــل الاســتخدام المحتمــل لهــا كأدلــة فــي 
إجــراءات العدالــة الجنائيــة المدنيــة، وخاصًــة لتحقيــق المزيــد مــن التعزيــز للتعــاون فيمــا بيــن الــوكالات المحليــة أو 



15

الدوليــة. مــن الممكــن لهــذه السياســات والتعليمــات، إن وُضعــت، أن توفــر التوجيــه فــي عــدد مــن المجــالات. ويجــوز 
لهــذه السياســات، والإجــراءات التشــغيلية الموحــدة والأســاليب والتقنيــات والإجــراءات إلــى جانــب التعليمــات ذات الصلــة 
أن توفــر توجيهًــا مفيــدًا بشــأن قضايــا مثــل )1( تحديــد المســتوى الملائــم للقيــادة العســكرية الــذي يتعيّــن اتخــاذ القــرارات 
المتعلقــة بجمــع المعلومــات عنــده؛ )2( تحديــد الأفــراد العســكريين الأصلــح والأفضــل تدريبًــا للقيــام بهــذه المهــام أو 
الإشــراف عليهــا؛ )3( تحديــد كيــف تســتطيع القــوات العســكرية القيــام بأنشــطة جمــع المعلومــات ومتــى تســتطيع ذلــك؛ 
)4( تحديــد الســيناريوهات التشــغيلية التــي يكــون جمــع المعلومــات للاســتخدام المحتمــل كأدلــة فــي إجــراءات العدالــة 
الجنائيــة المدنيــة ضروريــا فيهــا )مثــل اســتغلال المواقــع الحساســة، والهجمــات باســتخدام المتفجــرات يدويــة الصُنــع، 
والتفجيــرات الانتحاريــة(؛ )5( وضــع آليــات إشــراف مســتقلة فعالــة؛ )6( توفيــر إطــار للتعــاون فــي التحقيقــات بيــن 
الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة المدنيــة والقــوات العســكرية؛ )7( تشــجيع تضميــن ضبــاط إنفــاذ القانــون 
المدنييــن والمدعيــن العاميــن فــي القــوات العســكرية، إذا أمكــن؛ )8( وضــع إجــراءات للقــوات العســكرية فيمــا يتعلــق 
بجمــع المعلومــات علــى نحــو يســتوفي متطلبــات ســيادة القانــون والإجــراءات القانونيــة الواجبــة مــن أجــل إجــراءات 
العدالــة الجنائيــة المدنيــة )مثــل إقامــة بيئــة آمنــة، وتطويــق المنطقــة ومنــع دخــول المحلييــن، وتســجيل تسلســل  العهــدة 
عــن المعلومــات وحفظهــا(. تُشــجع الــدول التــي قامــت بالفعــل بتطويــر ممارســات وضــع السياســات، والإجــراءات 
التشــغيلية الموحــدة، والأســاليب والتقنيــات والإجــراءات إلــى جانــب التعليمــات ذات الصلــة مــن أجــل القــوات العســكرية، 

فــي هــذا الســياق، أن تتشــارك بخبراتهــا مــع الــدول الأخــرى. 

ب. التنسيق والتعاون
غالبًــا مــا يكــون للجرائــم الإرهابيــة ، بمــا يتضمــن الجرائــم التــي يرتكبهــا المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب والعنــف الجنســى 
المُرتكــب بقصــد إرهابــي،21 حســبما يُجرمــه التشــريع الوطنــي وتُعرفــه اتفاقيــات مكافحــة الإرهــاب22 وقــرارات مجلــس الأمــن 
ذات الصلــة، بُعــدًا عبــر وطنــي. يجــوز للمقاتليــن الإرهابيــن الأجانــب عبــور العديــد مــن الحــدود للانضمــام إلــى تنظيــم 
إرهابــي فــي دولــة أخــرى، أو الانتقــال إلــى منطقــة نــزاع أخــرى، أو العــودة إلــى الوطــن، أو التخطيــط لهجمــة مــا فــي دولــة 

ثالثة. 

يتطلــب التحقيــق فــي الأعمــال الإرهابيــة ومجهــودات تعقــب المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب تعــاون دولــي والمشــاركة 
بالمعلومــات مــن خــال مســئولي إنفــاذ القانــون والمدعيــن العاميــن داخــل الدولــة وبيــن الــدول. إلا أنــه أثنــاء حــالات 
النــزاع ومــا بعــد النــزاع مباشــرًة والحــالات عاليــة الخطــوة، يجــوز ألا يكــون التعــاون الدولــي دومًــا بالفعاليــة الممكنــة لــه. 
وضمانًــا للاســتخدام الأقصــى للمعلومــات التــي جمعتهــا القــوات العســكرية لأغــراض التحقيــق الجنائــي والمحاكمــة، 
يعتبــر مــن الأمــور المحوريــة التنســيق والتعــاون بيــن القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة 

المدنيــة وأفــرع الحكومــة الأخــرى ذات الصلــة فــي الدولــة.

.http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml -21
.https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/resolutions -22

http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml.
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/resolutions.
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»المقاتلون الإرهابيون الأجانب«
يُعــرف قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2178 )2014( »المقاتــل الإرهابــي الأجنبــي« باعتبــاره »الأفــراد الذيــن يســافرون إلــى دولــة غيــر 
التــي يقيمــون فيهــا أو يحملــون جنســيتها، بغــرض ارتــكاب أعمــال إرهابيــة أو تدبيرهــا أو الإعــداد لهــا أو المشــاركة فيهــا أو توفيــر 

تدريــب علــى أعمــال الإرهــاب أو تلقــي ذلــك التدريــب، بمــا فــي ذلــك فــي ســياق النزاعــات المســلحة.«

أعربــت الأمــم المتحــدة عــن قلقهــا فيمــا يتعلــق بالإطــاق علــى الأفــراد )كذلــك أُســرهم بالتبعيــة( مســمى المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب 
)كمــا هــو مُعــرف فــي قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2178 )2014((،  والــذي يجــوز أن يكونــوا أنفســهم ضحايــا لجرائــم دوليــة مثــل 
الــزواج القســري، والصعوبــات المرتبطــة بالتنظيــم الجنائــي للمقاصــد الفرديــة وطمــس الحــدود مــا بيــن  جرائــم الإرهــاب وحــالات النــزاع 
المســلح. يكــون لذلــك عواقــب علــى حمايــة حقــوق الإنســان ونظــام الحمايــة المنصــوص عليــه فــي القانــون الدولــي الإنســاني. تســتخدم 

المبــادئ التوجيهيــة الحاليــة مصطلــح المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب وفقًــا لقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة. 

مــن الممكــن للمعلومــات المُجمعــة فــي حــالات النــزاع أو مــا بعــد النــزاع مباشــرًة أو الحــالات عاليــة الخطــورة أن يكــون 

قضية سردار ضد المملكة المتحدة
كان أنيــس عبيــد ســردار عضــوًا فــي خليــة لصُنــع القنابــل فــي 
العــراق فــي 2007. بعــد شــهرين مــن هجــوم قُتــل فيــه عســكري 
أمريكــي بمتفجــرة يدويــة الصُنــع صنعهــا أنيــس بمشــاركة متآمــر 
أخــذ  مــرة أخــرى.  المتحــدة  المملكــة  إلــى  بالدخــول  قــام  أخــر، 
الضبــاط البريطانيــون بصمــات أصابعــه فــي مطــار هيثــرو. وفــي 
تلــك الأثنــاء اســترجعت وحــدة عســكرية أمريكيــة عناصــر هــذا 
الهجــوم وغيــره مــن هجمــات عديــدة أخــرى، وارســلتها إلــى مركــز 
تحليــل الأجهــزة المتفجــرة الإرهابيــة التابــع لمكتــب التحقيقــات 
ســبع  مــرور  بعــد  بمعالجتهــا.  للقيــام   )TEDAC( الفيدراليــة 
ســنوات، وُجــدت بصمــات أصابــع ســردار علــى قنبلتيــن مــن هــذه 
القنابــل، وحكمــت عليــه محكمــة بالمملكــة المتحــدة بالســجن 38 

عــام بتهــم القتــل والتآمــر علــى القتــل. 

لهــا اســتخدامات اســتخباراتية/ تحقيقيــة وكذلــك اســتدلالية. إلا أنــه يجــوز ألا يبــدو مــن الواضــح مباشــرًة أن المعلومــات 
التــي جمعتهــا القــوات العســكرية لأغــراض تشــغيلية أو اســتخباراتية قــد تكــون مفيــدة فــي محاكمــة الإرهابييــن المشــتبه 

ودعمًــا  الأحــداث.  وقــوع  مــن  طويلــة  فتــرة  بعــد  بهــم 
ينبغــي  بهــم،  المشــتبه  المحتملــة للإرهابييــن  للمحاكمــة 
القيــام بجمــع المعلومــات وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها 
وفقًــا للمعاييــر القانونيــة الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة 
)أنظــر المبــدأ التوجيهــي 3(. علــى ســبيل المثــال فــإن 
تطبيــق معاييــر الأدلــة الجنائيــة والمحافظــة علــى تسلســل 
الاســتدلالي  الاســتخدام  فــي  يفيــد  لا  للعهــدة  ملائــم 
عنــه  ينتــج  أن  يجــوز  أيضًــا  وإنمــا  فحســب،  المحتمــل 
يجــوز  كذلــك،  جــودة.  أعلــى  للاســتخبارات  مســتوى 
لاســترجاع المعلومــات ومعالجتهــا وتخزينهــا أن ينطــوي 
علــى التزامــات قانونيــة تتعلــق بالخصوصيــة أو حمايــة 
البيانات والتي تحتاج إلى تناولها23 من أجل محاكمات 
أن  الــدول  علــى  يجــب  وبالتالــي،  تتــم لاحقًــا.  ناجحــة 
تكــون علــى درايــة بهــذه الالتزامــات المعمــول بهــا وأن 

تتبنى الضمانات القانونية الملائمة لذلك.   

 

23- المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان؛ والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية؛ والمادة 16 من اتفاقية 
حقــوق الطفــل؛ والمــادة 14 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم. أنظــر للحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات:

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Privacy/SR/Pages/Internationalstandards.aspx

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Privacy/SR/Pages/Internationalstandards.aspx
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8. تعزيز الاتصال بين الوكالات والتنسيق والتعاون فيما بينهم

مــن الممكــن تعزيــز جــودة الأدلــة المُجمعــة مــن حالــة النــزاع وذلــك مــن خــال زيــادة التعــاون بيــن الجهــات الفاعلــة فــي 

Vennlig مشروع :”Mi-LEx“
نمــوذج  )أول   Vennlig فــي 2005 مشــروع الإنتربــول  أقــام 
»مــن  والشــرطة  العســكرية  القــوات  بيــن  المعلومــات  لتبــادل 
نشــر  هــو  المشــروع  مــن  الغــرض  الأزرق«(.  إلــى  الأخضــر 
المعلومــات العســكرية وإتاحــة المعلومــات مــن المواقــع الحساســة 
Mi-  – الآليــة  هــذه  تُســهِل  والمحاكمــة.  التحقيــق  لأغــراض 

إنفــاذ  وجهــة  العســكرية  القــوات  بيــن  البيانــات  )تبــادل   LEx
القانــون(- تبســيط عمليــة تبــادل المعلومــات للعديــد مــن الجهــات 
الفاعلــة. وتنطبــق بالفعــل فــي جميــع الأقاليــم، ومــن الممكــن أن 
تكــون مفيــدة مــن أجــل التحقيقــات وجمــع المعلومــات وتخزينهــا 
ومشــاطرتها مــن خــال القــوات العســكرية والتــي مــن الممكــن 
اســتخدمها كأدلــة فــي المحاكــم. فإنهــا تضمــن انســياب تسلســل 

المســئولية واحتــرام حمايــة البيانــات.

العدالــة الجنائيــة والقــوات العســكرية )أنظــر المبــدأ التوجيهــي 4(. وقبــل القيــام بالبعثــات العســكرية، ينبغــي علــى الــدول 
تبــادل  لتعزيــز  فعالــة  اتصــال  خطــوط  إقامــة  مراعــاة 
المعلومــات بيــن الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة 
الجنائيــة المدنيــة، والــوكالات الاســتخباراتية، والقــوات 
العســكرية، مــع الالتــزام الكامــل بالقانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان والقانون الدولي الإنســاني، حســب الاقتضاء. 
الثقــة مــن الأمــور المحوريــة مــن أجــل  بنــاء  ويعتبــر 
الجهــات  بيــن  الــوكالات )مثــا  بيــن  التعــاون  تحقيــق 
الفاعلة في مجال العدالة الجنائية والقوات العسكرية(. 
الوطنــي،  إقليمهــا  فــي  القواتالعســكرية  تعمــل  وحيثمــا 
تعتبــر مثــل هــذه الخطــوط للاتصــال مهمــة أيضًــا مــن 
بالشــكل  المعلومــات  علــى  الحصــول  ضمــان  أجــل 
الملائــم. ومــن الممكــن إقامــة آليــات الاتصــال والتنســيق 
لتبســيط عملية تبادل المعلومات بين القوات العســكرية 
والجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة المدنيــة 
فــي الدولــة أو بيــن الجهــات الفاعليــة فــي مجــال العدالــة 

الجنائيــة المدنيــة لــدول أخــرى. ومــن النمــاذج الجيــدة فــي هــذا الشــأن آليــة تبــادل المعلومــات بيــن القواتالعســكرية ومجــال 
إنفاذ القانون )Mi-LEx( التي قامت بتطويرها منظمة الشرطة الجنائية الدولية )الإنتربول(.

9. زيادة قابلية استخدام المعلومات التي حصلت عليها القوات العسكرية وضمان إمكانية تتبعها

كجــزء مــن أنشــطتهم العامــة، يجمــع الأفــراد العســكريون المعلومــات لأغــراض تشــغيلية واســتخباراتية. ويجــوز أن 
تخضــع هــذه المعلومــات للســرية بواســطة القــوات العســكرية مــن هــذا المنطلــق. وفــي بعــض الحــالات، يجــوز أيضًــا 
ــا، مــن الناحيــة الاســتدلالية، لأغــراض المحاكمــة فــي الإجــراءات الجنائيــة  اعتبــار هــذه المعلومــات ذات صلــة لاحقً
المدنيــة. ولزيــادة إمكانيــة اســتخدام هــذه المعلومــات فــي أغــراض التحقيــق والمحاكمــة، ينبغــي علــى القــوات العســكرية 
الســعي لتصنيــف المعلومــات كســرية، وفقًــا للقوانيــن الوطنيــة، فقــط عنــد الضــرورة، ورفــع الســرية حيثمــا أمكــن لضمــان 
إمكانيــة إتاحــة المعلومــات واســتخدامها لدعــم التحقيقــات الجنائيــة المدنيــة. وكلمــا أمكــن، ينبغــي القيــام بجمــع هــذه 
المعلومــات وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها مــن خــال العاملييــن ممــن لديهــم مهــارات إنفــاذ القانــون. وعندمــا لا يتوفــر 
هــؤلاء العاملــون فــي الموقــع، يكــون مــن الموصــى بــه أن ينقــل الأفــراد العســكريون المعلومــات ذات الصلــة إلــى 
ســلطات العدالــة الجنائيــة فــي أقــرب وقــت عملــي ممكــن. عــاوة علــى ذلــك، لضمــان إمكانيــة اعتمــاد المدعــي العــام، 
وفيمــا بعــد المحكمــة، علــى المعلومــات كأدلــة، يكــون مــن المهــم بــذل الجهــود للمحافظــة علــى نزاهــة الأدلــة مــن خــال 
وضــع الإجــراءات الملائمــة لذلــك )أنظــر المبــدأ التوجيهــي 24(. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي علــى الــدول مراعــاة إقامــة 

آليــات واضحــة للتعــاون بيــن الجهــات الفاعلــة فــي القــوات العســكرية وفــي العدالــة الجنائيــة المدنيــة.  

10. تبادل المعلومات على المستوى متعدد الأطراف

للمحاكمــة الفعالــة للجرائــم الإرهابيــة، تُشــجع الــدول علــى تبــادل المعلومــات علــى مســتوى متعــدد الأطــراف. مــن 
الممكــن اســتخدام الإنتربــول أو النمــاذج الإقليميــة المخصصــة مــن أجــل تبــادل المعلومــات علــى مســتوى متعــدد 
الأطــراف، خاصًــة فيمــا يتعلــق بالمشــاركة ببيانــات القياســات الحيويــة. وعلــى ســبيل المثــال إن الــدول التــي تشــارك 
بالصــور التحليليــة للحمــض النــووي مــع الإنتربــول تحتفــظ بملكيــة هــذه الصــور التحليليــة للحمــض النــووي وتحــدد نــوع 
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المعلومــات التــي ســوف تقــوم بمشــاطرتها مــع أي دول.24 يجــب القيــام بمشــاطرة المعلومــات مــع الالتــزام بالقانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي عــدم التدخــل التعســفي أو غيــر القانونــي فــي خصوصيــة الفــرد. 
وتُشــجع الــدول علــى ضمــان أيضًــا أن حمايــة البيانــات وشــفافيتها ومســاءلتها يتــم النــص عليهــا فــي أي نمــوذج إقليمــي 

مخصــص يجــوز وضعــه )أنظــر المبــدأ التوجيهــي 12(.

القانون المعني بخطر التعذيب
فــي نوفمبــر 2017 أصــدر وزيــر الدفــاع الكنــدي قــرارًا وزاريــا 
تجنــب  الكنديــة:  المســلحة  والقــوات  الوطنــي  الدفــاع  لإدارة 
مــن  للحــد  الأجنبيــة،  الكيانــات  معاملــة  ســوء  فــي  التــورط 
اســتخدام المعلومــات وإتاحتهــا وطلبهــا، والــذي قــد يــؤدي إلــى 
خطــر التعذيــب الملحــوظ للكيانــات الأجنبيــة )والتــي تتضمــن 
الحكومــات الأجنبيــة، وإداراتهــا، ووكالاتهــا وقواتهــا العســكرية 

وكذلــك التحالفــات العســكرية(. 

11. تبادل المعلومات على المستوى الثنائي

القــوات  عليهــا  تتحصــل  التــي  للمعلومــات،  يجــوز 
مركزيــة  ســلطة  أو  عــام  مــدع  يطلبهــا  أن  العســكرية، 
فــي  دولــة أخــرى، وفــي بعــض الحــالات أيضًــا يجــوز 
دول  مــن  العاميــن  المدعيــن  مــن  العديــد  يطلبهــا  أن 
مختلفــة. وتعتبــر الآليــات الأوليــة لتبــادل المعلومــات بيــن 
الــدول فــي الأمــور القانونيــة هــي آليــة تبــادل المســاعدة 
القانونيــة أو التعــاون القضائــي مــن خــال المعاهــدات 
المتخصصــة  والترتيبــات  الأطــراف  ومتعــددة  الثنائيــة 
وغيــر الرســمية. وبالتالــي، ينبغــي علــى الــدول، حســب 
المســاعدة  بتبــادل  المتعلقــة  القوانيــن  ســن  الاقتضــاء، 
بالجرائــم  يتعلــق  فيمــا  وتحديثهــا  ومراجعتهــا  القانونيــة 
الإرهابيــة، تمشــيا مــع القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
والقانــون الدولــي الإنســاني، حســب الاقتضــاء، وينبغــي 
المســاعدة  تبــادل  تنفيــذ معاهــدات  فــي تحســين  النظــر 

القانونيــة ذات الصلــة المتعلقــة بالمســائل الجنائيــة المتصلــة بمكافحــة الإرهــاب.25 ومــع عــدم وجــود المعاهــدات واجبــة 
التطبيــق لتبــادل المســاعدة القانونيــة والتعــاون القضائــي، تُشــجع الــدول علــى التعــاون، عنــد الإمــكان، علــى أســاس 

المعاملــة بالمثــل وعلــى أســاس كل حالــة علــى حــدة.26

فــي بعــض الــدول، لا تعتبــر المحاكــم مخولــة حاليــا للأخــذ بمعلومــات واردة مــن ســلطات أجنبيــة كأدلــة إذا مــا لــم 
تُتــاح مــن خــال عمليــة تبــادل المســاعدة القانونيــة التقليديــة. وغالبًــا مــا تكــون المنطقــة التــي اســترجعت القــوات 
العســكرية المعلومــات منهــا منطقــة خاضعــة للنــزاع أو الصــراع. وبالمقابــل يجــوز ألا تتواجــد حكومــة فاعلــة تديــر 
تلــك الأقاليــم المعنيــة. وفــي هــذه الظــروف، يجــوز ألا يكــون مــن العملــي تبــادل المعلومــات مــن خــال آليــة تبــادل 
المســاعدة القانونيــة التقليديــة أو التعــاون القضائــي )والــذي غالبًــا مــا يتطلــب تبــادل المعلومــات بيــن مســئولي وزارة 
العــدل أو مكتــب المدعــي العــام للــدول المعنيــة(. وتيســيرًا لنقــل المعلومــات مــع الاحتــرام الكامــل لضمانــات المحاكمــة 
المنصفــة، ينبغــي علــى الــدول مراعــاة، مــع الالتــزام بالقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني، 
حســب الاقتضــاء، )1( وضــع قوانيــن وآليــات ملائمــة تتيــح التعــاون الدولــي علــى أوســع نطــاق ممكــن، مثــل التعــاون 
بيــن أجهــزة الشــرطة، مــع وجــود الضمانــات الضروريــة لحمايــة حقــوق الإنســان؛27 )2( تزويــد محاكمهــا بالمرونــة 
المطلوبــة لتحديــد مــا إذا كانــت المعلومــات المتحصــل عليهــا مــن خــال القــوات العســكرية والمتاحــة مــن خــال التعــاون 
فيمــا بيــن أجهــزة الشــرطة أو القــوات العســكرية والشــرطة ينبغــي قبولهــا فــي المحكمــة ومــا إذا كانــت هــذه المعلومــات 

24- أقــام الإنتربــول أيضًــا مكتــب لحمايــة البيانــات لضمــان حمايــة البيانــات وشــفافيتها ومســاءلتها مــن أجــل تيســير الثقــة وضمانهــا بيــن الــدول فــي 
تبادلهــا لبيانــات الأدلــة الجنائيــة مــع الإنتربــول.

S/RES -25/2322 )2016( ، الفقرات 13 )ب( و )ج(.
S/RES -26/2322 )2016( ، الفقرات 13 )أ(.

S/RES -27/2322 )2016( ، الفقرة 15.
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موثــوق بهــا وتســتوفي المعاييــر التــي يتطلبهــا القانــون المحلــي المعنــي، والقانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك القانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني، حســب الاقتضــاء؛ )3( النــص علــى الالتــزام باســتثناء الاســتخدام كدليــل 
أي معلومــات تبيّــن أنهــا جــاءت نتيجــة للتعذيــب وأي ســوء اســتخدام أخــر لأي مــن إجــراءات؛28 )4( توفيــر الضمانــات 
الملائمــة للتأكيــد علــى وجــود ضمانــات المتعلقــة بالمحاكمــة المنصفــة. إذا مــا أمكــن اســتخدام المعلومــات كأدلــة فــي 
الإجــراءات الجنائيــة، والتــي مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى فــرض عقوبــة الإعــدام أو تنفيذهــا مــن خــال الدولــة المتلقيــة، 
مــن الممكــن للــدول النظــر فــي تبــادل المعلومــات بموجــب الضمانــات الدبلوماســية الصارمــة29 أو إقــرار توجيــه بتبــادل 

المعلومــات الــذي يضــع إطــارًا لتقييــم اســتخدام المعلومــات المنقولــة والضمانــات التــي يتعيّــن تواجدهــا.

يجب القيام بتلقي المعلومات وتبادلها للأغراض التشــغيلية بما يتماشــى مع القانون الدولي لحقوق الإنســان والقانون 
الدولــي الإنســاني، حســب الاقتضــاء. كمــا ينبغــي بــذل كل الجهــود لمراعــاة التــزام الدولــة المرســلة بالقانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني، حســب الاقتضــاء، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بالظــروف التــي بموجبهــا تــم 
الحصــول علــى المعلومــات. وينبغــي أن ترفــض الــدول تبــادل المعلومــات إذا مــا كانــت هنــاك أسسًــا ملحوظــة للاعتقــاد 
بأنهــا قــد تــؤدي إلــى وضــع قــد يجعــل الفــرد فــي خطــر التعــرض للتعذيــب أو أي أشــكال أخــرى مــن القســوة أوالمعاملــة 

أو العقــاب اللاإنســاني أو المهيــن.30
12. الضمانات القانونية من أجل تخزين المعلومات في قواعد البيانات31

عند تخزين المعلومات المســترجعة من حالات النزاع أو ما بعد النزاع مباشــرًة أو الحالات عالية الخطورة في قاعدة 
بيانــات وطنيــة، مــن الضــروري ضمــان أن الوصــول إلــى هــذه المعلومــات وتخزينهــا واســتخدامها يتــم بمــا يتماشــى مــع 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان المعمــول بــه، وبشــكل خــاص الحــق فــي عــدم التدخــل التعســفي أو غيــر القانونــي فــي 
خصوصيــة الفــرد،32 وبــدون تمييــز مــن أي نــوع، علــى ســبيل المثــال علــى أســاس العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو 
اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي السياســي أو غيــره، أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي، أو الملكيــة، أو الميــاد أو أي 

وضــع أخــر.

لهــذا الغــرض، ينبغــي علــى الــدول )1( إقــرار ضمانــات قانونيــة ملائمــة وتدابيــر مــن أجــل حمايــة البيانــات لتجنــب 
التدخــل التعســفي أو غيــر القانونــي فــي خصوصيــة الفــرد؛ )2( وضــع إطــار قانونــي وسياســي يتنــاول الغــرض مــن 
جمــع المعلومــات واســتخدامها وتخزينهــا، وتحديــد الســلطات المختصــة التــي يجــوز لهــا تخزيــن البيانــات والرقابــة 

28- أنظــر المــادة 15 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة‏: »تضمــن كل دولــة 
طــرف عــدم الإستشــهاد بأيــة أقــوال يثبــت أنــه تــم الإدلاء بهــا نتيجــة للتعذيــب كدليــل فــي أيــة إجــراءات، إلا اذا كان ذلــك ضــد شــخص متهــم بارتــكاب 
التعذيــب كدليــل علــى الإدلاء بهــذه الاقــوال.« لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 2، الفقــرة 6 )»تــرى اللجنــة أن المــواد 3 إلــى 15 إلزاميــة 

أيضًــا كمــا ينطبــق لــكل مــن التعذيــب وســوء المعاملــة.«(.
29- عندمــا توفــر دولــة مــا المعلومــات لدولــة أخــرى والتــي مــن الممكــن أن تفــرض عقوبــة الإعــدام، يجــوز للدولــة أن تســعى للحصــول علــى ضمــان 
بــأن عقوبــة الإعــدام لــن تُلتمــس أو تُفــرض، وإن فًرضــت، لــن تُنفــذ ضــد أي شــخص ثبتــت إدانتــه بــأي جريمــة جنائيــة نتيجــة للتحقيــق أو المســاعدة 
القانونيــة المقدمــة مــن الدولــة. وعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض الأمثلــة الجيــدة علــى فعاليــة مثــل هــذه الضمانــات، ينبغــي علــى الســلطة القضائيــة أن 
تلاحــظ بأنــه يجــوز ألا تكــون دائمًــا هــذه الضمانــات كافيــة. علــى ســبيل المثــال أعربــت أجهــزة الأمــم المتحــدة عــن رأيهــا فــي أن الضمانــات الدبلوماســية 
لا توفــر الحمايــة الكافيــة. أنظــر مثــا لجنــة مناهضــة التعذيــب CAT.13.4§ ,2003/233/D/34/CAT/C، التعليــق العــام رقــم 4 )2017(، 

المــادة 3، §20، المقــرر العــام المعنــي بمســألة التعذيــب.
30- أنظــر المــادة 7 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والمــواد 1 و16)1( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 

المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة.
31- للحصــول علــى المزيــد مــن المبــادئ التوجيهيــة أنظــر فرقــة العمــل المعنيــة باتفــاق الأمــم المتحــدة العالمــي لتنســيق مكافحــة الإرهــاب )المعروفــة 
مســبقًا باســم CTITF( المبــادئ التوجيهيــة للــدول حــول الاســتجابات القائمــة علــى حقــوق الإنســان للتهديــدات التــي يفرضهــا المقاتلــون الأجانــب، ص 

30، متوفــر علــى
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web20%final.pdf

32- أنظــر المــادة 12، الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان؛ المــادة 17)1( العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ المــادة 8)1( 
الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان؛ المــادة 11)1( الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان.

https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web%20final.pdf
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عليهــا، وإجــراءات تخزيــن البيانــات واســتخدامها، فضــا عــن الضوابــط والضمانــات القائمــة ضــد إســاءة الاســتخدام؛ 
)3( تحديــد مــدة تخزيــن المعلومــات، ومَــن يســتطيع الوصــول إلــى البيانــات، وإجــراءات إتــاف المعلومــات؛ )4( 
إقامــة آليــات إشــراف مســتقلة وفعالــة؛ )5( وحســب الاقتضــاء، النــص علــى الحــق فــي الانتصــاف فــي حــالات إســاءة 
الاســتخدام. كمــا ينبغــي علــى الــدول أيضًــا مراعــاة )6( وضــع أُطــر وضمانــات محــددة وتنفيذهــا فــي المســائل المتعلقــة 
بالبيانــات المعنيــة بالأطفــال وضحايــا الإرهــاب، خاصًــة ضحايــا العنــف الجنســي المرتكــب بقصــد إرهابــي، وذلــك 
فــي الحــالات التــي يجــوز وضعهــا فــي قواعــد للبيانــات، بمــا فــي ذلــك الحــالات التــي يوضــع فيهــا الأطفــال فــي قاعــدة 

للبيانــات لأغــراض حمايــة الأطفــال.33        

IV. ولاية الاختصاص والتحديات القانونية
أ. ولاية الاختصاص

يطالــب قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1373 )2001( الــدول بضمــان التقديــم للمحاكمــة أي شــخص يشــارك فــي تمويــل 
الأعمــال الإرهابيــة، أو يقــوم بالتخطيــط أو الإعــداد لهــا، أو ارتكابهــا، أو دعــم الأعمــال الإرهابيــة. ويحــث قــرارا مجلــس 
الأمــن رقــم 2322 )2016( ورقــم 2396 )2017( الــدول علــى العمــل بمقتضــى الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي 
القانــون الدولــي لإيجــاد أي شــخص وتقديمــه للمحاكمــة، أو تســليمه أو محاكمتــه، والــذي يدعــم الأنشــطة التــي يقــوم 
بهــا الإرهابيــون أو المجموعــات الإرهابيــة، أو ييســرها، أو يشــارك فــي تمويلهــا، أو يحــاول المشــاركة فــي تمويلهــا 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وتنــص صكــوك مكافحــة الإرهــاب الدوليــة ذات الصلــة علــى التزامــات للــدول الأطــراف 

بتجريــم أعمــال إرهابيــة معينــة وإقامــة ولايــة الاختصــاص عليهــا وتســليم المشــتبه بهــم أو محاكمتهــم.34

لإمكانيــة محاكمــة الإرهابييــن المشــتبه بهــم، تحتــاج الــدول إلــى تجريــم الأعمــال الإرهابيــة فــي تشــريعاتها الوطنيــة35    
وإقامــة ولايــة الاختصــاص.36 توجــد علاقــة قويــة بيــن مفهــوم ولايــة الاختصــاص ومبــدأ الســيادة. إلا أنــه بمــا أن 
ولايــة الاختصــاص مــن الممكــن المطالبــة بهــا علــى أســاس العديــد مــن المبــادئ، يجــوز لأكثــر مــن دولــة تأكيــد ولايــة 

الاختصــاص علــى شــخص أو قضيــة مــا.37 

١٣. التوضيح من البداية الدول التي تتمتع بولاية الاختصاص، حسب الاقتضاء

عندمــا تعمــل القــوات العســكرية فــي إقليــم لدولــة أخــرى بموافقــة هــذه الدولــة، فإنــه تكــون مــن الممارســات الجيــدة للــدول 
المعنيــة )علــى الرغــم مــن أنــه يجــوز ألا يمكــن دائمًــا القيــام بذلــك( أن توضــح مســبقًا أو علــى أســاس كل حالــة علــى 
حــدة الدولــة التــي ينبغــي أن تكــون لهــا ولايــة الاختصــاص. ينبغــي علــى الــدول أيضًــا مراعــاة إبــاغ الــدول الأخــرى 
مــا إذا كانــت الدولــة المتلقيــة للقــوات صرحــت للدولــة المرســلة للقــوات بالقيــام بمهــام إنفــاذ القانــون ومــدى هــذه المهــام. 

.)1177/2018/S( )2018( للملحق الخاص بالمبادئ التوجيهية المعني بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب )33- أنظر المبدأ التوجيهي 2 )ح

.http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml - 34
35- الأســاس القانونــي لمبــدأ لا جريمــة بــا قانــون بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني: اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 99)1(؛ البروتوكــول الإضافــي 

1، المــادة 75)4()ج(؛ البروتوكــول الإضافــي 2، المــادة 6)2()ج(؛
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule101

36 - يجــوز للدولــة إقامــة الدعــوى الجنائيــة إذا مــا كان هنــاك روابــط كافيــة بيــن دولــة المحاكمــة والســلوك الإجرامــي )مثــا لأن الســلوك تــم علــى 
أراضي الدولة )مبدأ الإقليمية((؛ لأن المشــتبه به من مواطني دولة المحاكمة )مبدأ الجنســية الإيجابية(؛ لأن الضحية من مواطني دولة المحاكمة  
)مبــدأ الجنســية الســلبية(؛ لأن الســلوك يهــدد أمــن دولــة المحاكمــة )مبــدأ الحمايــة أو الأمــن(؛ أو حتــى إذا مــا لــم يكــن هنــاك أي روابــط أخــرى بدولــة 

المحاكمــة، إذا مــا اعتُبــر الســلوك جريمــة يوجــد لهــا ولايــة قضائيــة عالميــة )مبــدأ الإختصــاص العالمــي(.
37 - ينبغــي التأكيــد علــى أن الأشــكال المشــار إليهــا اعــاه تُصنــف باعتبارهــا ولايــة اختصــاص قضائــي )والتــي تُمكــن الــدول مــن إقامــة الدعــوى 
الجنائيــة( وتختلــف عــن ولايــة الاختصــاص التنفيــذي )والتــي تعتبــر أســاس للــدول للقيــام بمهــام إنفــاذ القانــون(. غالبًــا مــا تكــون ولايــة الاختصــاص 

التنفيــذي مــن صلاحيــات الدولــة المضيفــة التــي يتــم الأمــر علــى أراضيهــا.

http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule101
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١٤. مراعاة القيام بترتيبات للعمليات بموافقة من الدولة المرسلة للقوات

فــي حالــة عمــل قــوات عســكرية أجنبيــة فــي إقليــم لدولــة أخــرى، بموجــب موافقــة مــن هــذه الدولــة، يتــم عقــد اتفــاق 
مركــز القــوات )SOFA(.38 وفــي حالــة اســتعداد الدولــة المتلقيــة للقــوات أن تســمح للقــوات العســكرية للدولــة الأجنبيــة 
المســاعدة فــي جمــع الأدلــة، مــن الممكــن لاتفــاق مركــز القــوات أو غيــره مــن الاتفاقــات ذات الصلــة الأخــرى أن 
يمنــح القــوات العســكرية للدولــة الأجنبيــة الســلطة لجمــع المعلومــات المتعلقــة بجرائــم الإرهــاب وتيســير التعــاون الوثيــق 
بيــن الجهــات الفاعلــة فــي مجــال إنفــاذ القانــون للدولــة المرســلة أو الدولــة المتلقيــة للقــوات و القــوات  العســكرية 

للدولةالمرســلة للقــوات.  

١٥. فض النزاع بين الأنظمة المتنافسة لولاية الاختصاص والتوزيع، حسب الاقتضاء

بالرغــم مــن أنــه يجــوز ألا يكــون ذلــك ذا جــدوى فــي جميــع الحــالات، إلا أنــه ينبغــي علــى الــدول التــي تعمــل فــي 
الخــارج النظــر، حيثمــا يكــون عمليــا وملائمًــا، فــي إقامــة قنــوات اتصــال مــع الدولــة المتلقيــة للقــوات ومــع دول أخــرى 
فاعلــة فــي هــذه الدولــة، حتــى يُمكــن الإبــاغ بدعــاوى ولايــة الاختصــاص المتنافســة الممكنــة ومناقشــتها وحلهــا فــي 
أقــرب وقــت ممكــن. يجــوز لذلــك أن يــؤدي إلــى »نظــام توزيــع« أكثــر كفــاءة، مــع تولــي دول مختلفــة مســئولية العديــد 
مــن المشــتبه بهــم والقضايــا، وبالتالــي تجنــب التداخــل، والاضطــراب واحتماليــة الإفــات مــن العقــاب بســبب التأخيــرات 
الملحوظــة فــي مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة. ولا يكــون دائمًــا مــن الممكــن القيــام بالتحديــد المســبق للدولــة التــي لهــا ولايــة 
الاختصــاص، ولكــن فــي الســياق الإقليمــي، يجــوز أن يحــدث ذلــك. وحيثمــا يكــون ملائمًــا، ينبغــي علــى الــدول مراعــاة 
تحديــد الدولــة التــي لديهــا أفضــل احتماليــة للمحاكمــة الناجحــة والاتفــاق عليهــا بالاعتمــاد علــى عوامــل عديــدة، بمــا فيهــا 

الوصــول إلــى المعلومــات، ومــا إذا كان النظــام القضائــي لديــه الصلاحيــة والخبــرة للتعامــل مــع القضيــة.  

ب. التحديات القانونية
بغــض النظــر عــن كيفيــة الحصــول علــى المعلومــات، أو مَــن الــذي حصــل عليهــا، أو بموجــب أي نطــاق اختصــاص، 
أو أثنــاء أي نــوع مــن العمليــات، ســوف يســتطيع المدعــون العامــون اســتخدام فقــط المعلومــات المقبولــة فــي المحكمــة. 
وبالتالــي، ســوف تقــرر المحكمــة موثوقيــة الدليــل وقبولــه وقيمتــه الإثباتيــة، علــى أســاس القانــون أو الممارســة الإجرائيــة 
المعمــول بهــا، اســتنادًا إلــى القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني، حســب الاقتضــاء. ويجــوز ألا 
يكــون لــدى القائميــن علــى جمــع المعلومــات معرفــة بالمحكمــة التــي قــد تُقــدم لهــا المعلومــات فــي نهايــة الأمــر كأدلــة أو 
معرفــة معاييــر القبــول التــي ســوف تنطبــق فــي هــذا الشــأن. لهــذا مــن الموصــى بــه أن يحــدوا مــن خطــر رفــض الأدلــة 
مــن خــال وضــع معاييــر تشــغيلية موحــدة واتباعهــا مــن أجــل جمــع المعلومــات ومعالجتهــا ممــا يزيــد مــن احتماليــة 

قبولهــا فــي إجــراء جنائــي مــا، كمــا هــو موضــح أعــاه.     

وضمانًــا لإمكانيــة تحقيــق أفضــل اســتفادة مــن الإفــادات المقصــودة للمشــتبه بهــم، والضحايــا والشــهود، كأدلــة فــي 
المحكمــة، فمــن الممارســات الجيــدة أن يقــوم بهــذه المهــام بشــكل أولــي الجهــات الفاعلــة فــي مجــال إنفــاذ القانــون أو 
الأفــراد العســكريون ممــن لديهــم صلاحيــة إنفــاذ القانــون ومهارتهــا. وحيثمــا يشــارك الضحايــا والشــهود، يجــب علــى 
القائميــن بجمــع المعلومــات فهــم كيفيــة التعامــل مــع الضحايــا والشــهود، لا ســيما الشــهود الضعفــاء، مثــل ضحايــا 
الجماعــات  ســيطرة  تحــت  الواقــع  الجنســي  الرقيــق  )مثــل  إرهابــي  بقصــد  المرتكــب  الجنســي  والعنــف  الاغتصــاب 
الإرهابيــة(، والأطفــال )بمــا فــي ذلــك الأطفــال الجنــود( وكبــار الســن وذوي الإعاقــة، فضــا عــن حصولهــم علــى 
التدريــب الملائــم المتعلــق بالقيــام بذلــك. ويجــوز أيضًــا أن تســاعد الإحالــة للخدمــات الإنســانية الملائمــة فــي بنــاء الثقــة 
مــع الضحايــا والمجتمعــات المحليــة. عــاوة علــى ذلــك، يجــب أن يلتــزم اســتجواب المشــتبه بهــم، والضحايــا والشــهود 
بالحظــر المطلــق للتعذيــب وغيــره مــن أشــكال المعاملــة الســيئة الأخــرى. وتكــون الاعترافــات والمعلومــات المتحصــل 

38 - اتفــاق ينعقــد بيــن الدولــة المرســلة للقــوات أو منظمــة دوليــة والدولــة المتلقيــة للقــوات، والتــي تنظــم وضــع قــوات الدولــة المرســلة للقــوات أثنــاء 
تواجدهــا فــي الدولــة المتلقيــة للقــوات.
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عليهــا مــن خــال التعذيــب أو أي شــكل أخــر مــن أشــكال ســوء المعاملــة غيــر مقبولــة فــي الإجــراءات الجنائيــة، وفقًــا 
للقوانيــن الوطنيــة والدوليــة.39   

١٦. رفع وعي الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية المدنية بالظروف التي تعمل فيها القوات العسكرية

ينبغــي علــى الــدول رفــع الوعــي، فيمــا بيــن القضــاة والجهــات الفاعلــة فــي مجــال إنفــاذ القانــون )مثــل المدعيــن العاميــن 
والقضــاة الذيــن غالبًــا مــا تــوكل إليهــم قيــادة التحقيقــات(، بالظــروف التــي تعمــل فيهــا القــوات العســكرية حيــث قــد يجــري 
فيهــا جمــع المعلومــات وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها وهــي المعلومــات التــي يجــوز اســتخدامها فــي أغــراض العدالــة 
الجنائيــة المدنيــة.  وينبغــي علــى هــذا التدريــب أن يحيــط المشــاركين علمًــا باختصاصــات القــوات العســكرية، وأدوارهــا، 
وقدراتهــا، وحدودهــا، وظــروف عملهــا. وحيثمــا أمكــن، مــن الممكــن أن تُشــجع القــوات العســكرية علــى حضــور هــذا 
التدريــب جنبًــا إلــى جنــب مــع الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة المدنيــة حتــى يفهمــا كلاهمــا الــدور الهــام 

الــذي يســتطيعا أدائــه فــي المســاعدة علــى تقديــم الإرهابيــن المشــتبه بهــم إلــى العدالــة.

شبكات الأدلة ومكافحة القرصنة
الوحــدات  تتولــى  البحريــة،  القرصنــة  مكافحــة  عمليــات  أثنــاء 
وإلقــاء  الأدلــة  جمــع  فــي  دورًا  البحــار  فــي  العاملــة  العســكرية 
المســتعدة  الــدول  إلــى  لتســليمهم  بهــم  المشــتبه  علــى  القبــض 
فــي  الجاريــة  للعمليــات  الأدلــة  شــبكات  تطــورت  للمحاكمــة. 
القــرن الأفريقــي لتوفيــر المعلومــات الضروريــة حــول المتطلبــات 
المحــددة لقبــول الأدلــة فــي الــدول الســاحلية )التــي يُســلم إليهــا 
البحريــة  المنظمــة  أقــرت  الحــالات(.  فــي أغلــب  المشــتبه بهــم 
وحفظهــا  الأدلــة  تجميــع  بشــأن  التوجيهيــة  الخطــوط  الدوليــة 
وتصنيفهــا فــي أعقــاب المزاعــم بارتــكاب جريمــة خطيــرة علــى 
متــن إحــدى الســفن )القــرار A.1091 الصــادر فــي 4 ديســمبر 
2013(. قــد يكــون مــن المفيــد اتبــاع نهــج مماثــل فــي عمليــات 
مكافحــة الإرهــاب، مــن أجــل التوفيــق بيــن المعاييــر الاســتدلالية 

المشــتركة. للــدول 

١٧. تطوير شبكات الأدلة

أن  كان ملائمًــا وعمليــا،  مــا  إذا  بــه،  الموصــى  مــن 
تُطــور مخططــات أو شــبكات للأدلــة توضــح المعاييــر 
النافــذة ذات الصلــة لقبــول الأدلــة مــن أجــل تلــك الــدول 
المشــاركة والتــي مــن الأرجــح اشــتراكها فــي التحقيقــات 
المتعلقــة بالجرائــم الإرهابيــة ومحاكمتهــا. وهــذا لتشــجيع 
القــوات العســكرية علــى أن تكــون علــى درايــة بالمعاييــر 
الــدول  فــي  المعاييــر الأخــرى  مــن  الإجرائيــة وغيرهــا 

المختلفــة.

اســتجواب  عنــد  الخاصــة  الظــروف  مراعــاة   .١٨
والشــهود40  الضحايــا 

عنــد الحصــول علــى الإفــادات، يجــب معاملــة جميــع 
الضحايــا والشــهود معاملــة إنســانية وألا يتعرضــوا إلــى أي تعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو اللاإنســانية أو المهينــة، أو الاحتجــاز التعســفي أو غيــر القانونــي.41 يجــوز أيضًــا أســر الإرهابييــن أو أن يســلموا 
أنفســهم، بمصاحبــة أفــراد عائلاتهــم، والــذي مــن المحتمــل أن يخضــع للاســتجواب أو التحقيــق. ويجــوز للكثيــر مــن 
الضحايــا والشــهود أن يجــدوا أنفســهم فــي وضــع ضعيــف، ســواء لأســباب أمنيــة أو نتيجــة للصدمــات التــي تعرضــوا 

لهــا.

39- المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة‏: »تضمن كل دولة طرف 
عــدم الإستشــهاد بأيــة أقــوال يثبــت أنــه تــم الإدلاء بهــا نتيجــة للتعذيــب كدليــل فــي أيــة إجــراءات، إلا اذا كان ذلــك ضــد شــخص متهــم بارتــكاب التعذيــب 
كدليــل علــى الإدلاء بهــذه الاقــوال«؛ لجنــة حقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم CCPR/C/GC ،32/32، الفقــرة 6، لجنــة مناهضــة التعذيــب، 

التعليــق العــام رقــم CAT/C/GC ،2/2، الفقــرة 6.
40- يقــر واضعــو المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية الحاليــة أن مــن الضــروري توفيــر مبــادئ توجيهيــة أكثــر شــمولا وتفصيــا بشــأن الاســتجواب 
وكذلــك تدريبًــا أكثــر اســتفاضًة لتمكيــن القــوات العســكرية مــن اســتجواب الأشــخاص بمــا يتماشــى بشــكل كامــل مــع القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
والقانــون الدولــي الإنســاني. لهــذا تُشــجع الــدول علــى توفيــر التدريــب الملائــم للقــوات العســكرية مــن خــال الرجــوع إلــى هــذا الدليــل أو إلــى المبــادئ 

التوجيهيــة  حــول الاحتجــاز التــي وضعتهــا مكاتــب الأمــم المتحــدة )مثــل مكتــب مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان(.
41- نظــر المــواد 7 و9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ المــواد 2، و10، و11، و15 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب؛ 
المــادة 3 مــن اتفاقيــات جنيــف )1949(؛ والقواعــد 90 و99 مــن القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي. أنظــر أيضًــا مجموعــة المبــادىء المتعلقــة بحمايــة 

جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن )قــرار الجمعيــة العامــة 43/173، الملحــق(؛
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كذلــك قــد يواجهــوا خطــر الرفــض مــن مجتمعاتهــم للتعــاون فــي التحقيقــات. لهــذا فمــن المهــم للمحققيــن معرفــة كيفيــة 
التعامــل مــع الضحايــا والشــهود، لاســيما الضعفــاء منهــم، مثــل النســاء، أو الأطفــال،42 أو ذوي الإعاقــة،أو كبــار 
الســن، أو ضحايــا العنــف الجنســي المرتكــب بقصــد إرهابــي. وينبغــي تطويــر الإجــراءات الخاصــة والتدريــب والمبــادئ 
ذلــك  النســاء والأطفــال. ويتضمــن  مــع ضحايــا الإرهــاب، خاصًــة  للتعامــل  الجيــدة  الممارســات  بشــأن  التوجيهيــة 
الإجــراءات الخاصــة بتنســيق المعلومــات ومشــاطرتها بيــن الأفــراد العســكريين والجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة 
الجنائيــة المدنيــة، وذلــك فــي حالــة افتقــار الأفــراد العســكريين للمهــام والمهــارات الضروريــة لإنفــاذ القانــون، فضــا عــن 

اتخــاذ الخطــوات الملائمــة لضمــان الأمــن الجســدي والصحــة الجســدية والعقليــة للضحايــا.   

١٩. استجواب الإرهابيين المشتبه بهم

يجــوز للقــوات العســكرية، أثنــاء عملياتهــا، الاشــتراك فــي اســتجواب الإرهابييــن المشــتبه بهــم لأغــراض تشــغيلية أو 
اســتخباراتية أو أمنيــة. وبغــض النظــر عــن الغــرض، يحظــر كل مــن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون 
الدولــي الإنســاني تعذيــب أي شــخص أو تعريضــه لأي معاملــة أو عقوبــة قاســية أو لاإنســانية أو مهينــة مــن خــال 
الجهــات الفاعلــة فــي الدولــة، بمــا فيهــا الوحــدات العســكرية.43 ويجــب احتــرام المتطلبــات الدوليــة لشــروط الاحتجــاز 

فــي اســتجواب الإرهابييــن المحتجزيــن المشــتبه بهــم )أنظــر أيضًــا المبــدأ التوجيهــي 23(.

بالنســبة للاســتجواب لأغــراض إنفــاذ القانــون، يعتبــر مــن العوامــل الرئيســية درجــة تقديــم المشــتبه بــه إفادتــه أو اعترافــه 
طوعًــا وذلــك حتــى تأخــذ بــه المحكمــة عنــد تحديــد قبــول الدليــل. وفــي هــذا الصــدد، يحــق لــكل شــخص ألا يُجبــر علــى 
الشــهادة ضــد نفســه أو الاعتــراف بالذنــب. لهــذا لا يجــب حمايــة المشــتبه بــه مــن ســوء المعاملــة فحســب، وإنمــا توجــد 
أيضًــا ضمانــات قانونيــة إضافيــة يجــب اســتيفائها والتــي تتعلــق بأخــذ الإفــادات فــي ســياق إنفــاذ القانــون. وبســبب 
القيمــة الاســتخباراتية المحتملــة للإرهابييــن المحتجزيــن، يجــوز للاســتجواب لأغــراض اســتخباراتية أن يســبق عــادًة 
جهــود الحصــول علــى اعتــراف للقبــول فــي المحكمــة. ومــن الموصــى بــه أن تطــور الــدول الإجــراءات التــي قــد تحــدد 
الخطــوات الإضافيــة التــي يجــوز اتخاذهــا مــن خــال المحققيــن الجنائييــن لتعزيــز احتماليــة قبــول الإفــادة حيثمــا يكــون 

المشــتبه بــه قــد تــم بالفعــل اســتجوابه لأغــراض اســتخباراتية. 

وأخيــرًا، ينبغــي إيــاء أهميــة خاصــة للتعامــل مــع الإرهابييــن المشــتبه بهــم مــن النســاء أو الأطفــال. وينبغــي توفيــر 
التدريــب والتعليمــات المتخصصــة للقــوات العســكرية حــول التعامــل مــع النســاء والأطفــال وإمكانيــة مشــاركتهم فــي 
العمليــة القضائيــة. وبالنســبة للقضايــا الــي تحتــوي علــى الأطفــال، ينبغــي إدراك أن هــؤلاء الأطفــال يجــوز أن يكونــوا 
مــن ضحايــا الإرهــاب. لهــذا، ينبغــي علــى الــدول أن تضــع ضمانــات خاصــة ووســائل حمايــة قانونيــة، بمــا يتماشــى 
تمامًــا مــع التزاماتهــا ذات الصلــة بمقتضــى القانــون الدولــي، لاحتــرام حقــوق الطفــل وتعزيزهــا، مــع مراعــاة المصالــح 

الفضلــى للطفــل كاهتمــام رئيســي.44

42- يجب احترام المعايير ذات الصلة بعدالة الأحداث المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل.
43- أنظــر المــواد 7 و9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ المــواد 2، و10، و11، و15 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب؛ 
المــادة 3 مــن اتفاقيــات جنيــف )1949(؛ والمــادة 3 المشــتركة فــي اتفاقيــات جنيــف، والمــادة 75 مــن البروتوكــول الإضافــي 1، والمــادة 4 مــن 
البروتوكــول الإضافــي 2. وفــي النزاعــات المســلحة الدوليــة، يوجــد فــي القانــون الدولــي الإنســاني مبــادئ توجيهيــة أكثــر شــمولا وتفصيــا حــول 

الاســتجواب.
.)1177/2018/S( )2018( 44- أنظر المبدأ التوجيهي 42 من ملحق المبادئ التوجيهية حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب
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٢٠. الحق في محاكمة منصفة وتوفر الضباط والشهود من أجل الشهادة في المحاكم

يحــق للمتهــم، فــي المحكمــة، أن يناقــش شــهود الاتهــام أو يكــون قــد ناقــش شــهود الاتهــام بنفســه.45 تعتبــر هــذه مــن 
الضمانــات الخاصــة بالمحاكمــة المنصفــة، والتــي أحيانًــا مــا يُطلــق عليهــا مبــدأ »تكافــؤ الوســائل«. فــي بعــض الــدول، 
قــد تؤثــر قواعــد الشــهادات الســماعية علــى قبــول الإفــادات المكتوبــة للشــهود العازميــن علــى الشــهادة فــي المحكمــة 
والمتوفريــن لذلــك. ومــن الممكــن أن تنشــأ تحديــات تتعلــق بظهــور الضحايــا والشــهود فــي إجــراءات المحكمــة. وفــي 
حالــة وجــود خطــر مــن ترهيــب الضحايــا والشــهود أو الانتقــام منهــم، ينبغــي النظــر فــي خيــارات بديلــة.46 وفــي حالــة 
مــا إذا كان خطــر الانتقــام كبيــر ولا توجــد أي تدابيــر أخــرى ملائمــة لحمايــة الضحايــا والشــهود، يجــوز أن تمنحهــم 

المحكمــة أيضًــا بشــكل اســتثنائي إخفــاء للهويــة )شــهادة الشــهود مجهولــي الهويــة(.47 

يجــوز أيضًــا للأفــراد العســكريين المشــتركين فــي جمــع الأدلــة أن يواجهــوا تحديــات فــي جهــود شــهاداتهم فــي المحكمــة 
فــي حالــة دعوتهــم للشــهادة، ســواء لأســباب أمنيــة أو بســبب إمكانيــة مقاطعــة العمليــات العســكرية ذات الصلــة. فــي 
هــذه الحــالات، تســتطيع القــوات العســكرية العمــل مــع ســلطات المحاكمــة لتحديــد الإجــراءات التــي قــد لا تؤثــر علــى 
مصداقيــة شــهادتهم، وفــي نفــس الوقــت إمكانيــة التعامــل مــع التحديــات ذات الصلــة. يجــوز أن يتضمــن ذلــك الشــهادة 
عبــر الفيديــو، مــع الإخفــاء الجزئــي لهويــة الشــاهد )فقــط عنــد الضــرورة لحمايــة خصوصيتــه أو أمنــه(، أو تقديــم إفــادات 
الشــهود أو باليميــن مــن خــال أعضــاء القــوات العســكرية المشــتركة فــي عمليــة القبــض علــى المتهــم لاســتكمال حجــج 
فِــرق المحاكمــة، أو تعييــن ممثــل قانونــي لتقديــم الدليــل نيابــة عــن الدولــة المســئولة عــن جمعــه. ينبغــي علــى المحكمــة 

مراعــاة الســماح بهــذه التدابيــر فقــط بقــدر عــدم تقويضهــا بشــكل رئيســي مــن الحــق فــي المحاكمــة المنصفــة.

٢١. استخدام المعلومات السرية كدليل أمام المحكمة

ضمانًــا لأكبــر قــدر ممكــن مــن الفعاليــة فــي اســتخدام المعلومــات فــي الإجــراءات الجنائيــة، تُشــجع الــدول علــى الامتنــاع 
عــن الإفــراط فــي تصنيــف هــذه المعلومــات كســرية. كمــا تُشــجع أيضًــا علــى تطويــر إجــراءات مبســطة مــن أجــل رفــع 
الســرية عــن هــذه المــواد، إذا كان مــن المحتمــل اســتخدامها فــي مثــل هــذه الإجــراءات الجنائيــة. وتُشــجع الــدول علــى 
مراعــاة وضــع إجــراءات وآليــات لتحويــل الاســتخبارات الســرية إلــى أدلــة مقبولــة فــي الإجــراءات الجنائيــة بمــا يتماشــى 
مــع القواعــد المحــددة للقانــون المحلــي والالتزامــات الدوليــة النافــذة مــع الاحتــرام الكامــل لضمانــات المحاكمــة المنصفــة، 
لا ســيما ضمــان المســتوى الملائــم مــن تكافــؤ الوســائل، مــع حمايــة المصــادر والأســاليب الحساســة أو الســرية. كذلــك، 
ينبغــي علــى القواعــد الإجرائيــة المحليــة تنظيــم كيفيــة اســتخدام الاســتخبارات كأدلــة فــي المحاكــم. إن الإجــراءات 
التــي تطورهــا الــدول تتفــاوت وتعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى التقليــد القانونــي، والضوابــط والموازيــن المحــددة، وخبــرة 
الدولــة المعنيــة. علــى ســبيل المثــال، فــي أحــد دول القانــون المدنــي، يجــوز لطــرف ثالــث يرتبــط بــكل مــن المجتمــع 
الاســتخباراتي ومجتمــع إنفــاذ القانــون، مثــل لجنــة مســتقلة أو مــدع عــام اســتخباراتي خــاص، أن يقــوم بمراجعــة الجانــب 
الاســتخباراتي وتحديد ما إذا أمكن رفع الســرية عن معلومات معينة وتســليمها أم لا. وفي دولة أخرى للقانون العام، 
يعمــل مســئولو إنفــاذ القانــون مــع القــوات العســكرية وضبــاط الاســتخبارات لتحديــد المعلومــات ذات الصلــة بالقضيــة، 

45- لمــادة 14 )3( )هـــ( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية »... مــن حــق كل فــرد، لــدى الفصــل فــي أيــة تهمــة جزائيــة توجــه 
إليــه الضمانــات التاليــة بحــد أدنــى، وبمســاواة تامــة: )...( أن يناقــش شــهود الاتهــام، بنفســه أو مــن قبــل غيــره، وأن يحصــل علــى الموافقــة علــى 
اســتدعاء شــهود النفــي بــذات الشــروط المطبقــة فــي حالــة شــهود الاتهــام«. يطالــب القانــون الدولــي الإنســاني أن يكــون للمتهــم فرصــة مناقشــة الشــهود، 
بنفســه أو مــن قبــل غيــره. بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني: اتفاقيــة جنيــف 2، المــواد 93)3( و105)1(؛ اتفاقيــة جنيــف 4، المــواد 72)1(؛ 

.https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule100 البروتوكــول الإضافــي 1، المــادة 75)4()ز(؛
46- مثــل الشــهادة عبــر التــداول عــن بُعــد، أو اســتخدام شاشــة أو تغييــر الصــوت لحمايــة الهويــة، أو تقديــم الإفــادة قبــل الجلســة. أنظــر الفقــرات 20، 
و84 و85 مــن  فرقــة العمــل المعنيــة باتفــاق الأمــم المتحــدة العالمــي لتنســيق مكافحــة الإرهــاب )المعروفــة ســابقًا باســم CTITF( الدليــل المرجعــي 

لحقــوق الإنســان الأساســية بشــأن الحــق فــي محاكمــة منصفــة ووفــق الأصــول القانونيــة فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب.
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf

47- المرجع نفسه، الفقرات 88-86.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule100
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf
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وبعــد ذلــك ســوف يقــرر المدعــي العــام الشــكل الــذي يجــوز الإفصــاح بــه عــن المعلومــات إلــى المحكمــة.48 يجــوز أن 
ترغــب الــدول فــي أن تتبــادل مــع بعضهــا البعــض المزيــد مــن تجاربهــا فــي التعامــل مــع مثــل هــذه المســألة الدقيقــة.49      

٢٢. تناول المسائل المتعلقة بالموثوقية والقبول فيما يخص الأدلة العسكرية

ســواء بســبب الوضــع الأمنــي أو المعرفــة المحــدودة للأشــخاص القائميــن علــى اكتشــاف المعلومــات، قــد لا تســتطيع 
القانــون الوطنــي والدولــي لجمــع  فــي  المحــددة والمنصــوص عليهــا  المتطلبــات  العســكرية اســتيفاء جميــع  القــوات 
المعلومات أو إدارتها أو حفظها أو مشاطرتها لأغراض إجراءات العدالة الجنائية المدنية. وتعتبر الروابط المفقودة 
فــي تسلســل العهــدة  مــن الأمثلــة الجيــدة فــي هــذا الشــأن. وعلــى الرغــم مــن أنــه يجــوز توقــع ذلــك، إلا أن المحاكــم 
تحتــاج إلــى أن تكــون فــي وضــع يســمح لهــا بالتحليــل الدقيــق لأثــر هــذه الظــروف علــى موثوقيــة الدليــل أو حتــى 
قبولــه وذلــك لضمــان اتســاق الممارســة مــع ممارســة فــي ظــروف أخــرى حيــث لــم يســتوف القائــم بجمــع المعلومــات أو 
وضــع جمــع المعلومــات كافــة المتطلبــات المحــددة الخاصــة بالقانــون الوطنــي والدولــي. فــإن بعــض المخالفــات تنتهــك 
المحظــورات القانونيــة الهامــة )مثــل الحصــول علــى المعلومــات بالتعذيــب(. وينبغــي دائمًــا اعتبــار المعلومــات غيــر 

مقبولــة كأدلــة فــي حالــة مثــل هــذه المخالفــات.

ومــع الاحتــرام الكامــل لاســتقلالية وحيــاد وحريــة القضــاء والقانــون الوطنــي ، والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون 
الدولــي الإنســاني، حســب الاقتضــاء، يجــوز للســلطات القضائيــة النظــر فــي وضــع مبــادئ توجيهيــة للقضــاة حــول 
كيفيــة التعامــل مــع مثــل هــذه القضايــا. ومــن الممارســات الجيــدة فــي التعامــل مــع مثــل هــذه القضايــا أنــه كلمــا زادت 
حــدة المخالفــة زادت حــدة العواقــب. علــى ســبيل المثــال إذا مــا كانــت المخالفــات حــادة للغايــة مــن الممكــن للقضــاة 
مراعــاة رفــض الدعــوى. أمــا بالنســبة للانتهــاكات الطفيفــة، مثــل المخالفــات الإجرائيــة، مــن الممكــن للقضــاة مراعــاة 

الإعــان عــن حــدوث مخالفــة مــا وبالتالــي تخفيــف العقوبــة أو اســتبعاد جــزء مــا مــن الدليــل.
٢٣. ضمان إلقاء القبض والاحتجاز وفقًا لمبدأ سيادة القانون50

مــن الممكــن للمعلومــات المتحصــل عليهــا مــن الأشــخاص المقبــوض عليهــم أو المحتجزيــن أن تمثــل دليــا هامًــا فــي 
الإجراءات الجنائية، فقط إذا ما تحصل عليها بما يتماشــى مع القانون الدولي لحقوق الإنســان ومبدأ ســيادة القانون 
)أنظــر أيضًــا المبــدأ التوجيهــي 19(. وبغــض النظــر عمــا إذا كانــت القــوات العســكرية تعمــل فــي إقليــم خــاص بهــا 
أو إقليــم أجنبــي، يجــب أن يُحتجــز المتهــم ويُقبــض عليــه وفقًــا للقانــون النافــذ الــذي يحكــم عملهــا وبمقتضــى القانــون 

الدولي.

يجــب تطبيــق الاحتجــاز لأســباب أمنيــة بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني، حســب 
الاقتضــاء، وعلــى أســاس الُأطــر القانونيــة المحليــة.

48- تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، A/285/68، 7 أغسطس 2013، الفقرات 81-80.
49- أنظر في هذا الشأن تقرير المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب حول ندوة المدعين العاميين، المنعقدة في يونيو 2012، في أنقرا. 

.https://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2011/2011-12-16_ankara_prosecutorseminar.pdf 
 أنظــر أيضًــا توصيــات اســتخدام المعلومــات الاســتخباراتية وحمايتهــا فــي عمليــات التحقيقــات والمحاكمــات القائمــة علــى ســيادة القانــون والتــي يقودهــا 

قطــاع العدالــة الجنائيــة الصــادرة عــن المنتــدى العالمــي لمكافحــة الإرهــاب.
50- يقــر واضعــو المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية الحاليــة أن مــن الضــروري توفيــر مبــادئ توجيهيــة أكثــر شــمولا وتفصيــا بشــأن الاحتجــاز. 
كمــا يقــروا  بضــرورة توفيــر تدريبًــا أكثــر اســتفاضًة لتمكيــن القــوات العســكرية مــن احتجــاز الأشــخاص بمــا يتماشــى بشــكل كامــل مــع القانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني. لهــذا تُشــجع الــدول علــى توفيــر التدريــب الملائــم للقــوات العســكرية مــن خــال الرجــوع إلــى هــذا الدليــل 
أو إلــى المبــادئ التوجيهيــة  حــول الاحتجــاز التــي وضعتهــا مكاتــب الأمــم المتحــدة )مثــل مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ومكتــب 

مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان(.

https://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2011/2011-12-16_ankara_prosecutorseminar.pdf 
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يحظــر الاحتجــاز التعســفي والاختفــاء القســري، بمــا فــي ذلــك احتجــاز الإرهابييــن المشــتبه بهــم. وتوصــى الــدول 
بالتخطيــط الملائــم، حيثمــا أمكــن، للظــروف الضروريــة لإلقــاء القبــض علــى الأفــراد المشــتبه بهــم فــي جرائــم إرهابيــة 
أثنــاء العمليــات واحتجازهــم؛ لضمــان الامتثــال إلــى الالتزامــات القانونيــة المتعلقــة بالتعامــل معهــم واحتجازهــم ونقلهــم؛ 
وضمــان أن الخاضعيــن للمحاكمــات الجنائيــة لا يتأثــروا ســلبًا بســبب الفشــل فــي العمــل بمقتضــى القانــون. وفــي مســألة 
الاحتجــاز، قامــت أجهــزة الأمــم المتحــدة واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بوضــع مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة، 

والتــي يجــب الرجــوع إليهــا إلــى جانــب الدليــل الحالــي.51  

بغــض النظــر عــن القائــم علــى القبــض علــى الشــخص أو احتجــازه، يقتضــي القانــون الدولــي بأنــه يجــب معاملــة جميــع 
الأشــخاص المجرديــن مــن حريتهــم بشــكل إنســاني فــي كافــة الظــروف، بصــرف النظــر عــن مشــاركتهم المزعومــة فــي 
الأعمــال الإرهابيــة أو انتمائهــم إلــى تنظيمــات إرهابيــة. يتضمــن مصطلــح المعاملــة الإنســانية تنفيــذ الــدول لالتزاماتهــا 
المتعلقــة بضمــان توفيــر الأوضــاع الملائمــة للاحتجــاز مــع مراعــاة ســن المحتجزيــن وجنســهم وفــي ظــل احتــرام 
معتقداتهــم وممارســاتهم الدينيــة.52 وينطــوي ذلــك علــى توفيــر المســتوى الملائــم مــن الغــذاء وميــاه الشــرب، والملابــس، 
وضمانــات الحمايــة الصحيــة والنظافــة الشــخصية، والرعايــة الطبيــة المناســبة، والحمايــة مــن العنــف والمخاطــر الناشــئة 
عــن النــزاع المســلح، والتواصــل الملائــم مــع الأشــخاص خــارج مرفــق الاحتجــاز )خاصًــة مــع المحامييــن، والأطبــاء، 

وأفــراد الأســرة(.53

تكــون الســلطات المعنيــة مطالبــة بإقــرار أي حرمــان مــن الحريــة وضمــان عــدم إخفــاء مصيــر المحتجــز أو أماكــن 
التعذيــب وحــالات  إلــى زيــادة خطــر  القانــون  إطــار حمايــة  المحتجــز خــارج  يــؤدي وضــع  قــد  العامــة.54  وجــوده 

51- أنظــر العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــواد 9 و10؛ التعليــق العــام رقــم 35 للجنــة حقــوق الإنســان؛ مجموعــة المبــادىء 
المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن )قــرار الجمعيــة العــام 43/173، الملحــق(؛ مبــادئ 
الأمــم المتحــدة الأساســية ومبادئهــا التوجيهيــة بشــأن ســبل الانتصــاف والإجــراءات المتعلقــة بحــق كل شــخص يُســلب حريتــه فــي إقامــة دعــوى أمــام 

محكمــة )A/HRC/37/30، الملحــق(.
52- أنظر قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدُنيا لمعاملة السجناء )»قواعد نيلسون مانديلا«( و قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير 

غير الاحتجازية للمجرمات )»قواعد بانكوك«(.
 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_ جنيــف،  اتفاقيــات  فــي  المشــتركة   3 المــادة  أنظــر   -53

.https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule87 558؛  الفقــرة   ،rule121
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ 54- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 1 و

rule98_cha_chapter32_eng/docs/v1

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule121
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule87
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule121
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter32_rule98
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter32_rule98
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter32_rule98


27

الاختفــاء القســري.55 ويجــب تســجيل التفاصيــل الشــخصية الخاصــة بالأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم.56 وبالنســبة 
للأشــخاص المقبــوض عليهــم أو المحتجزيــن فــي تهــم جنائيــة، يحــق لهــم الإحاطــة بأســباب القبــض عليهــم، بمــا فــي 
ذلــك التهــم الموجهــة إليهــم،57 وإخبارهــم بحقوقهــم وكيفيــة اســتفادتهم مــن هــذه الحقــوق، والتــي تتضمــن الحــق فــي حريــة 
اختيارهــم لمستشــار قانونــي مؤهــل.58 وينبغــي وضــع الإجــراءات التشــغيلية الموحــدة والأوامــر للمســاعدة فــي ضمــان 
إحاطــة الإرهابــي المشــتبه بــه بحقوقــه مــن خــال الشــخص الملائــم المؤهــل لذلــك. ويجــوز للأفــراد العســكريين عنــد 
نقطــة القبــض علــى الشــخص أن يكونــوا غيــر قادريــن علــى توفيــر هــذه الحقــوق )مثــا بســبب الوضــع الأمنــي(. ولكــن 
ينبغــي توفيرهــم فــي أقــرب وقــت ممكــن ملائــم، حيــث أن الفشــل فــي ذلــك يجــوز أن يؤثــر علــى القبــول اللاحــق لأي 

معلومــات متحصــل عليهــا خــال هــذه الفتــرة.

يحــق أيضًــا للأفــراد المقبــوض عليهــا أو المحتجزيــن لتهــم جنائيــة  المثــول علــى الفــور أمــام القاضــي أو غيــره مــن 
المســئولين المصــرح لهــم وفقًــا للقانــون بممارســة الســلطة القضائيــة.59 وســوف تتحــدد المــدة الزمنيــة التــي مــن الممكــن 
للمحتجــز البقــاء فيهــا قبــل نقلــه للســلطة القضائيــة، والســلطة المنوطــة بهــذا الإجــراء، وفقًــا للقانــون المعمــول بــه. ومــن 
المرجــح الرجــوع بشــكل خــاص إلــى قانــون الدولــة الإقليميــة التــي يقــع فيهــا الاحتجــاز، ولكــن ســوف يكــون لقانــون الدولــة 
المحتجــزة أهميــة متســاوية. ومهمــا كان الخــط الزمنــي المقــرر، ينبغــي مراعــاة مــدى بُعــد موقــع الاحتجــاز، والوضــع 

الأمنــي، وتوفــر الســلطات القضائيــة المختصــة وفقًــا للقانــون المعمــول بــه.  

55- مــن أجــل تعريــف »الاحتجــاز الســري«، أنظــر الفقــرات 8 و9 مــن دراســة مشــتركة بشــأن الممارســات العالميــة فيمــا يتصــل بالاحتجــاز الســري 
ــسري إذا قامــت  ــاز الـ فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب )A/HRC/42/13(: » لأغــراض هــذا التقريــر، يُفسّــر أن الشــخص يكــون قــد تعــرض للاحتجـ
ســلطات الدولــة بصفتهــا الرســمية، أو أشــخاص يتصرفــون بموجــب أوامرهــا، أو بــإذن منهــا أو بموافقتهــا أو دعمهــا أو علمهــا، بحرمــان أشــخاص مــن 
حريتهــم، أو فــي أي حالــة أخــرى يُنســب فيهــا إلــى الدولــة عمــل أو تقصيــر الشــخص الــذي نفّــذ الاحتجــاز وعندمــا لا يُســمح للأشــخاص المحتجزيــن 
بإجــراء أي اتصــال مــع العالــم الخارجــي )»الحبــس الانفــرادي«(؛ وعندمــا تنفــي الســلطات التــي تنفّــذ الاحتجــاز أو المختصــة، أو ترفــض تأكيــد أو 
نفــي حقيقــة أن الشــخص المحـــروم مـــن حريتــه قــد مُنــع مــن الاتصــال بالعالــم الخارجــي أو تعمــل بصــورة فعليــة علــى إخفــاء هــذه الحقيقـــة عــن ذويــه 
أو المحاميــن المســتقلين أو المنظمــات غيــر الحكوميــة مثــاً، أو ترفــض تقديــم معلومــات عــن مصيــر أو مــكان الشــخص المحتجــز أو تعمــل علــى 
إخفــاء هــذه المعلومــات. وتـــستخدم كلمـــة »احتجــاز« فــي هــذا التقريــر بمعنــى »الحرمــان مــن الحريــة« أو »إبقــاء شــخص رهــن الحبــس« أو »وضــع 
شــخص فــي الحبــس«. والتمييــز بيــن »احتجــاز« و«ســجن« الواردتيــن فــي الجــزء المعنــون »المصطلحــات المســتخدمة« مــن ديباجــة مجموعــة 
المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، التــي اعتمدهتــا الجمعيــة العامــة فــي 
قرارهــا 43/173، لا يُقصــد بــه تقديــم تعريــف عــام. والاحتجــاز الســري لا يتمثــل فــي الحرمــان مــن الحريــة فــي مــكان ســري، أي بمعنــى آخـــر، قــد 
يحــدث الاحتجــاز الســري، وفقــاً لنطــاق هــذا التقريــر، ليــس فقــط فــي مــكان غيــر معتــرف بـــه رســميا كمرفــق احتجــاز أو فــي مــكان احتجــاز معتــرف بــه 
رســميا، بــل أيضــا فــي قســم أو جنــاح غيــر معتــرف بــه رســميا كمرفــق احتجــاز لكنــه فــي موقــع معتــرف بــه رســميا. ويوصــف الاحتجــاز بأنـــه ســري إذا 
وضــع المحتجــز فــي الحبــس الانفــرادي وإذا لــم تفصــح الســلطات، علــى نحــو مـــا ورد فــي الفقــرة 1 أعــاه، عــن مــكان الاحتجــاز ولــم تقــدم معلومــات 
عــن مصيــر الشــخص المحتجــز.« أنظــر أيضًــا تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة )A/156/56(، الفقــرة 39 د؛ والمبــادئ التوجيهيــة للــدول حــول الاســتجابات القائمــة علــى حقــوق الإنســان للتهديــدات التــي 

يفرضهــا المقاتلــون الأجانــب مــن خــال 
الفريــق العامــل المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان وســيادة القانــون فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب التابــع لفرقــة العمــل المعنيــة باتفــاق الأمــم المتحــدة 

العالمي لتنســيق مكافحة الإرهاب )2018(، الفقرة 27.  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule123 -56

57- اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 104)2(؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 71)2(؛ البروتوكول الإضافي 1، المادة 75)4()أ(؛ 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule100

58- اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــواد 99 و105؛ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــواد 72 و74؛ البروتوكــول الإضافــي 1، المــادة 75)4()أ( و)ز(؛ 
.https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule100 6)2()أ(؛  المــادة   ،2 الإضافــي  البروتوكــول 

59- فــي الــدول التــي يســمح الإطــار القانونــي الوطنــي فيهــا بمنــح عفــو مشــروط للمنشــقين طوعًــا، مــن الممكــن نقــل هــؤلاء الأفــراد مــن الاحتجــاز 
إلــى مراكــز إعــادة التأهيــل بالاعتمــاد علــى عمليــات تقييــم للمخاطــر، تجريهــا كيانــات الأمــن الوطنيــة، والتــي تأخــذ فــي الاعتبــار الجرائــم الســابقة 

ومســتويات التهديــد.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule123
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule100
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule100
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V. الممارسة العسكرية
تنتشــر بشــكل عــام القــوات العســكرية فــي حــالات النــزاع ومــا بعــد النــزاع مباشــرًة والحــالات عاليــة الخطــورة مــن أجــل 
توفيــر الاســتقرار ومواجهــة مصــادر التهديــد للســلم والأمــن. ويجــب فهــم هذيــن الهدفيــن التشــغيليين، وقــدرات القــوات 
المنتشــرة، والوضــع التشــغيلي علــى أرض الواقــع بشــكل واضــح عنــد تقييــم الــدور المحتمــل للقــوات العســكرية فــي جمــع 

المعلومــات وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها والتــي يجــوز اســتخدامها كأدلــة. 

يجــوز للأفــراد العســكريين أن يجــدوا أنفســهم فــي وضــع يســتطيعوا فيــه المســاعدة علــى جمــع المعلومــات والتــي مــن 
الممكــن اســتخدامها كأدلــة فــي إجــراءات العدالــة الجنائيــة المدنيــة، وذلــك ربمــا كجــزء مــن الهــدف التشــغيلي المحــدد 
للمهمــة لأنهــم أول مــن يســتجيبوا مــع موقــع الحــدث بعــد أي هجمــة إرهابيــة، أو ربمــا أثنــاء مســار العمليــة الخاصــة بهــم 
أو الترصــد الروتينــي الــذي يقومــون بــه. ومــن المرجــح أن يختلــف الوضــع علــى أرض الواقــع والمســتوى الأمنــي فــي 
كل ســيناريو مــن الســيناريوهات. ويجــوز أن يؤثــر ذلــك علــى قــدرة الأفــراد العســكريين علــى جمــع المعلومــات لأغــراض 

الإجــراءات الجنائيــة المدنيــة أو مســاعدة الســلطات الأخــرى فــي هــذه المهمــة.

وأثنــاء الظــروف التــي يكــون هنــاك مخطــط متعمــد لعمليــة ضــد هــدف محــدد، إذا مــا كان مــن الملائــم والعملــي، ينبغــي 
علــى القــوات العســكرية النظــر فــي تضميــن أفــراد متدربيــن علــى جمــع المعلومــات التــي قــد تُســتخدم فــي الإجــراءات 
القانونيــة60 لضمــان جمــع الأدلــة بموجــب ظــروف خاضعــة للرقابــة ومعالجــة الأدلــة علــى نحــو يحتــرم تسلســل العهــدة، 
والإجــراءات القانونيــة الواجبــة، وحقــوق كل المشــتركين فــي الأمــر. مــن الممكــن أن يكــون مــن ضمــن العناصــر 
الرئيســية لإعــداد الأفــراد العســكريين المشــتركين فــي عمليــات مكافحــة الإرهــاب تطويــر الأوامــر الملائمــة والتعليمــات 

والإجــراءات التشــغيلية الموحــدة التــي تتنبــأ بــدور جمــع الأدلــة.

فــي بعــض الــدول، اكتســبت القــوات العســكرية بالفعــل خبــرة ملحوظــة فــي أداء العديــد مــن المهــام )مثــل تأميــن موقــع 
الجريمة، أو جمع الأدلة المادية، أو القيام بعمليات إلقاء القبض على المشــتبه بهم( والتي من الممكن أن تفيد في 
إنفــاذ القانــون. قدمــت القــوات العســكرية الدعــم فــي هــذا الشــأن فــي كل مــن العــراق وأفغانســتان، ضمــن إطــار عمليــة 
الحريــة الدائمــة وعمليــات القــوة الدوليــة للمســاعدة الأمنيــة، كمــا أدت دورًا هامًــا فــي جمــع الأدلــة مــن أجــل المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا الســابقة.   

أقامــت بعــض الــدول ضمــن قواتهــا العســكرية أفــرع مخصصــة تتمتــع بقــدرات إنفــاذ القانــون. بينمــا قــام البعــض الأخــر 
بتكويــن فريــق عمــل الشــرطة العســكرية أو قــوة الــدرك. مــن الممكــن لهــذه الأفــرع العديــدة أن يــوكل إليهــا مهــام التحقيــق 
فــي الجرائــم المرتكبــة وذلــك مــن خــال قواتهــا أو مــع قــدرات متخصصــة )مثــل تحقيقــات الأدلــة الجنائيــة( أو كلاهمــا. 
وتوجــد أيضًــا دول انتدبــت فــرق عمــل مــن ســلطات تحقيــق مدنيــة إلــى القــوات العســكرية أثنــاء القيــام بعمليــة مــن 

العمليــات.

60- مثل تأمين الموقع وفحصه؛ مصادرة الأدلة وتسجيلها؛ إجراء فحوصات الأدلة الجنائية؛ أو إستجواب الشهود أو الضحايا أو المشتبه بهم.
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نموذج الفرز
تطــور دول حــوض بحيــرة تشــاد نمــوذج فــرز لجمــع المعلومــات 
علــى  القبــض  إلقــاء  ظــروف  )مثــا  واســتخلاصها  الرئيســية 
الشــخص أو استســامه، حيــازة الأســلحة( عنــد نقطــة الاتصــال 
الأوليــة بيــن الســلطات والأفــراد المرتبطيــن بجماعــة بوكــو حــرام. 
ولأن الأفراد العسكريين غالبًا ما يكونوا نقطة الاتصال الأولية، 
فــي جمــع  فــي موقــع ملائــم لأداء دور محــوري  يقعــوا  فإنهــم 
المعلومــات. يســجل الأفــراد العســكريون المعلومــات علــى نمــوذج 
بســيط مكــون مــن صفحتيــن والــذي ينبغــي أن يصاحــب الأفــراد 
المعنييــن عنــد تســليمهم لمســئولي إنفــاذ القانــون أو العدالــة، وهــو 
النمــوذج  الــذي يســتخدمونه فــي فــرز الأفــراد وتوجيههــم إلــى 
الوســيلة المناســبة للتعامــل معهــم. يســاعد اســتخدام النمــاذج فــي 
ضمــان توحيــد المعلومــات المُجمعــة وزيــادة احتماليــة تضميــن 
العدالــة  لعمليــة  اللاحقــة  المراحــل  فــي  الأساســية  المعلومــات 
النيجــر، حيــث  المبــادرة مســتوحاة مــن تجربــة  الجنائيــة. هــذه 
صممــت وحــدة التحقيقــات المســئولة عــن التحقيــق فــي قضايــا 
 )Fiche de Mise a Disposition( الإرهاب نموذج مشابه

لاســتخدام الوحــدات العســكرية. 

٢٤. احترام تسلسل العهدة خلال الظروف المختلفة 

مــن الممكــن أن تختلــف طبيعــة المعلومــات وجودتهــا 
والتــي مــن الممكــن للقــوات العســكرية جمعهــا، وذلــك 
بالاعتمــاد علــى تكليــف العمليــة العســكرية وظــروف 
موقــع العمليــة. علــى ســبيل المثــال، تحــت الظــروف 
الخاضعــة للرقابــة نســبيا، يجــوز للأفــراد العســكريين 
الذيــن يقومــون بمهمــة إنفــاذ القانــون أو يتمتعــوا بمثــل 
هــذه المهــارات، جمــع المعلومــات بمــا يتماشــى مــع 
الممارســات الجيــدة لمصــادرة المعلومــات وتســجيلها 
ومعالجتهــا. وعلــى ذلــك وفــي العديــد مــن الظــروف، 
يجــوز ألا تســتطيع القــوات العســكرية اســتيفاء جميــع 
المتطلبــات الإجرائيــة المحــددة. وبالنســبة للإجــراءات 
الجنائيــة المدنيــة، تعتبــر الســجلات المتسلســلة مــن 
مصــادرة  كيفيــة  توضــح  والتــي  الرئيســية  الأمــور 
تسلســل   علــى  )الحفــاظ  معهــا  والتعامــل  البيانــات 
العهــدة ( وذلــك مــن أجــل قبــول المعلومــات كأدلــة. 
لذلــك، فإنــه مــن الموصــى بــه أن تقــدم الــدول توجيــه 
واضــح لــكل مــن القــوات العســكرية )عنــد المشــاركة 

فــي مثــل هــذه الأنشــطة( وللممارســين المعنييــن بالعدالــة الجنائيــة، حــول مــا يمثــل متطلبــات معقولــة للحفــاظ علــى 
تسلســل  العهــدة. وينبغــي أن يحتــوي كل ســجل علــى الأقــل علــى محتــوى المعلومــات المصــادرة، ووقــت مصادرتهــا، 
والقائــم بمصادرتهــا والمســئول عــن التعامــل معهــا، ووقــت انتقالهــا إلــى ســلطات إنفــاذ القانــون أو المحكمــة. ويجــوز ألا 
يتمكــن الأفــراد العســكريون مــن مصــادرة المعلومــات وتســجيلها علــى الفــور فــي الموقــع، بســبب البيئــة غيــر الآمنــة. 
وفــي هــذه الظــروف بمجــرد أن يصبــح فريــق العمــل المعنــي فــي أمــان، ينبغــي عليــه أن يحــاول اتبــاع إجــراءات التوثيــق 
لضمــان بقــاء ســامة تسلســل العهــدة، قــدر الإمــكان. وقــد تحتــاج أي مقاطعــة لتسلســل  العهــدة إلــى شــرح الســبب وراء 

ذلــك.

ومــن ثــّم، أثنــاء المرحلــة التحضيريــة للبعثــات والعمليــات الخاصــة ينبغــي علــى الأفــراد العســكريين تقييــم كيــف ســيُحترم 
تسلســل العهــدة أثنــاء جمــع المعلومــات وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها، مــع مراعــاة الظــروف المتوقعــة، والنظــر فــي 
تضميــن الإجــراءات ذات الصلــة فــي الإجــراءات التشــغيلية الموحــدة. وينبغــي أن يتــم ذلــك علــى النحــو المثالــي 
بالتعــاون الوثيــق مــع الجهــات الفاعلــة فــي مجــال إنفــاذ القانــون، حســبما أمكــن، خاصًــة فــي حالــة عــدم وجــود عامليــن 
متخصصيــن فــي مهمــة إنفــاذ القانــون فــي الوحــدة )أنظــر المبــدأ التوجيهــي 8(. يســتطيع الأفــراد العســكريون أداء 
العديــد مــن الأدوار فــي ضمــان الحفــاظ علــى تسلســل  العهــدة .  وفــي بعــض الــدول مــن الممكــن تضميــن المزيــد 
مــن المواصفــات فــي الســجل. علــى ســبيل المثــال، يجــوز للأفــراد العســكريين الذيــن يتولــون مهمــة إنفــاذ القانــون )مثــل 
الشرطة العسكرية، أو شرطة الدرك أو الشرطة المدنية، أو المدعين العامين الملحقين بالقوات العسكرية( الحصول 
علــى المعلومــات المتعلقــة بالتحقيقــات الخاصــة بموقــع الحــدث، أو ظــروف الاحتجــاز، أو إفــادات المشــتبه بهــم. وفــي 
دول أخــرى يجــوز للأفــراد المتخصصيــن بالقــوات العســكرية )مثــل مهندســي المعــارك أو أفــراد الاســتخبارات( القيــام 
بمهــام الأدلــة الجنائيــة، مثــل تحليــل المتفجــرات يدويــة الصُنــع أو تحليــل الوثائــق وتوثيــق النتائــج. وعندمــا لا يتوفــر 
الأفــراد ممــن لديهــم مهــارات إنفــاذ القانــون فــي موقــع الحــدث، يكــون مــن الموصــى بــه أن يقــوم الأفــراد العســكريون 
المتواجــدون فــي الموقــع بمصــادرة المعلومــات وتســجيلها )إذا أمكــن، التقــاط صــورة لموقــع الهجمــات الإرهابيــة، أو 
الأشــخاص المشــتبه بهــم أو الأغــراض ذات الصلــة( ونقــل المعلومــات فــي أقــرب وقــت عملــي ممكــن إلــى ســلطات 
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العدالــة الجنائيــة المدنيــة. وتعزيــزًا لهــذه الممارســة، ينبغــي علــى الــدول النظــر فــي تدابيــر لرفــع الوعــي ووضــع آليــات 
واضحــة للتعــاون بيــن القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة فــي مجــال إنفــاذ القانــون. 

٢٥. تطوير مجموعة أدوات جمع الأدلة وقائمة التحقق الخاصة بها

مــن الممارســات الجيــدة التــي تطبقهــا بعــض الــدول هــي تزويــد القــوات العســكرية بمجموعــة أدوات صغيــرة لجمــع الأدلــة 
)فــي حالــة الاعتمــاد علــى القــوات العســكرية فــي جمــع الأدلــة كمــا هــو موضــح أعــاه( وذلــك مــن أجــل تيســير معالجــة 
الأدلــة، والمذكــرات، وقوائــم التحقــق التــي تحــدد كيفيــة أداء هــذه المهــام علــى النحــو الــذي يتماشــى مــع المتطلبــات 

القانونيــة ذات الصلــة، خاصًــة فيمــا يتعلــق بتسلســل  العهــدة والحــق فــي المحاكمــة المنصفــة. 

٣٦. التدريب على المهارات

تُشــجع الــدول علــى توفيــر التدريــب علــى المهــارات الملائمــة للأفــراد العســكريين والذيــن قــد يقومــوا، وفقًــا للتكليــف 
المــوكل إليهــم، بجمــع المعلومــات أو إدارتهــا أو حفظهــا أو مشــاطرتها والتــي مــن الممكــن اســتخدامها فيمــا بعــد كأدلــة 
فــي إجــراءات العدالــة الجنائيــة المدنيــة، بمــا فــي ذلــك إجــراء المقابــات مــع المشــتبه بهــم، والضحايــا، والشــهود. 
وحتــى مــع الــدول التــي أقامــت وحــدات خاصــة لهــا مهمــة إنفــاذ القانــون، مثــل الشــرطة العســكرية أو الــدرك، توجــد 
مخاطــر عــدم توفــر هــؤلاء الأفــراد فــي الموقــع الــذي تعــرض لمتفجــرة يدويــة الصُنــع أو أي حالــة أخــرى حيــث يكــون 
مــن المحتمــل تجميــع الأدلــة فيهــا. لهــذا يجــوز أن يحتــاج الأفــراد العســكريون إلــى التدريــب، ممــن لا يكــون لديهــم 
المهــارات أو التكليــف لجمــع المعلومــات وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها، وبذلــك يســتطيعوا تأميــن المعلومــات علــى 
النحــو لملائــم فــي هــذه المواقــف مــن أجــل ضمــان بشــكل خــاص أن القيمــة الاســتدلالية للمعلومــات ذات الصلــة لا 
تتعــرض إلــى العبــث بهــا. ويجــوز أن يتضمــن هــذا التدريــب تعليمــات حــول فحــص الأدلــة الجنائيــة، وكذلــك مبــادئ 
المحاكمــة المنصفــة والالتزامــات الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي 
الإنســاني، حســب الاقتضــاء )مثــل الحــق فــي المحاكمــة المنصفــة والتعامــل الملائــم مــع المحتجزيــن( والحفــاظ علــى 
تسلســل  العهــدة . ويجــوز أيضًــا لهــذا التدريــب التركيــز علــى احتــرام متطلبــات قانونيــة محــددة أثنــاء إجــراء المقابــات 
مــع الأفــراد، حســب الاقتضــاء.61 وينبغــي أيضًــا مراعــاة الاحتياجــات الخاصــة للشــهود والضحايــا الضعفــاء، بمــا فيهــم 
النســاء والأطفــال. عــاوة علــى ذلــك، ينبغــي اتخــاذ خطــوات لرفــع الوعــي بالمســائل الثقافيــة والتــي يجــوز أن تنطبــق 
فــي المنطقــة التــي تعمــل بهــا القــوات العســكرية، كمــا ينبغــي الوصــول إلــى حلــول ممكنــة لهــا. ومــن الممارســات الجيــدة 
هــي مراعــاة اســتخدام الجنديــات لإجــراء المقابــات مــع الشــاهدات حيثمــا يجــوز ألا يكــون مــن الملائــم ثقافيــا التواصــل 
بيــن الإنــاث والذكــور خــارج البيئــة الأســرية. كذلــك، ينبغــي مراعــاة أيضًــا حواجــز اللغــة، ويتضمــن ذلــك مــا يتعلــق 
باســتخدام مترجــم وسُــبل لضمــان إمكانيــة قبــول المعلومــات المترجمــة كأدلــة. وحيثمــا أمكــن، ينبغــي علــى الجهــات 
الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة، خاصًــة الجهــات الفاعلــة فــي مجــال إنفــاذ القانــون، حضــور هــذا التدريــب جنبًــا 

إلــى جنــب مــع القــوات العســكرية )أنظــر أيضًــا المبــدأ التوجيهــي 16(.  

٢٧. ملاحظة الصحة الموضوعية

مــن الضــروري، فــي جميــع حــالات قبــول الأدلــة، أن تكــون هــذه الأدلــة غيــر منحــازة. وحيثمــا كانــت القــوات العســكرية 
مشــتركة فــي جمــع المعلومــات وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها والتــي ســوف تُســتخدم لاحقًــا كأدلــة، يكــون مــن الضــروري 
أن تقــوم القــوات العســكرية بذلــك علــى نحــو يتســم بالصحــة الموضوعيــة. ويتصــل ذلــك بــكل مــن القيــادة والتدريــب، 
إلــى الأفــراد  فــي التدريــب والإرشــاد الموجــه  فــي ســلوكها ويظهــر بوضــوح  القيــادات  وبالتالــي ينبغــي أن تعكســه 

العســكريين. إن المهمــة الرئيســية للأفــراد العســكريين، وفقًــا لتكليفهــم، هــي تحقيــق أهدافهــم التشــغيلية. 

61- أنظــر خاصًــة المــواد 7 و14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والمــواد 2، و10، و11، و15 مــن اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب، ومجموعــة المبــادىء المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن )قــرار الجمعيــة 

العامــة 43/173، الملحــق(.
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ويكــون لهــذه الأهــداف الأولويــة علــى أهــداف المحاكمــة التــي تســتهدف جمــع المعلومــات التــي مــن الممكــن اســتخدامها 
باعتبارهــا أدلــة للإدانــة والبــراءة فــي القضايــا الإرهابيــة أمــام المحاكــم الجنائيــة الوطنيــة )الأدلــة التــي تســتطيع المســاعدة 
فــي إقامــة الدليــل علــى إدانــة الأفــراد أو برائتهــم فــي قضايــا الإرهــاب(. وهــذا الأمــر يتطلــب جمــع المعلومــات بشــكل 
حيادي وموضوعي. إلا أن الأهداف التشــغيلية بشــكل خاص قد تجعل من الصعب على القوات العســكرية اســتيفاء 
هــذه المتطلبــات. ويجــوز أن تكــون هــذه هــي الحالــة علــى ســبيل المثــال فــي حالــة للنــزاع قــد تقــوم القواتالعســكرية 
فيهــا بجمــع المعلومــات لاســتخدامها الخــاص )مثــا لحمايــة حياتهــم( وقــد تفتــرض المعلومــات إدانــة الأفــراد الــذي 
يســتجوبونهم. ويجــوز لهــذه التحديــات المتعلقــة بجمــع القــوات العســكرية للمعلومــات بشــكل حيــادي وموضوعــي أن 
تثيــر القلــق بشــأن احتــرام الحــق فــي محاكمــة منصفــة للمشــتبه بــه، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي أن يكــون بريئًــا حتــى تثبــت 
ــا للقانــون والحــق فــي عــدم الإجبــار علــى الشــهادة ضــد نفســه أو الاعتــراف بالذنــب.  كمــا أنــه يجــوز أن  إدانتــه وفقً
تثيــر القلــق حــول اســتخدام التعذيــب وغيــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة لاســتخلاص المعلومــات والاعترافــات. لهــذا 
تُنصــح الــدول برفــع وعــي القــوات العســكرية بهــذه التحديــات وتعزيــز قدرتهــا علــى التعامــل معهــا وفقًــا للقانــون المعمــول 
بــه، أثنــاء التدريــب علــى المهــارات، وإن أمكــن، خــال العمليــات التــي تتضمــن التكليــف بجمــع المعلومــات لأغــراض 

تقديمهــا كأدلــة أمــام المحكمــة.   

القوة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل
للمجموعــة  المشــتركة  القــوة  لعمليــات  الاســتراتيجي  المفهــوم  إن 
الخماســية لمنطقــة الســاحل )المشــار إليهــا فــي قــرار مجلــس الأمــن 
2359 )2017( والــذي أيــده مســبقًا مجلــس الســلم والأمــن التابــع 
للاتحــاد الأفريقــي( يحتــوي علــى عناصــر شــرطية ومدنيــة. ووفقًــا 
للإطــار المفاهيمــي لهيكلهــا وعملياتهــا، يتكــون العنصــر الشــرطي 
مــن وحــدة شــرطة عســكرية، والمدمجــة فــي العنصــر العســكري 
للقــوة المشــتركة. ويوجــد لــدى جميــع دول المجموعــة الخماســية 
فِــرق شــرطة عســكرية، وهــي وحــدات شــرطية  لمنطقــة الســاحل 
عســكرية للــدرك الوطنــي. وتتولــى هــذه الفــرق المســئولية الشــرطية 
ضمــن القــوات المســلحة وكذلــك الشــرطة القضائيــة )بمــا فــي ذلــك 
تكــون  الجنائيــة(. ضمــن الصلاحيــة الأخيــرة ســوف  التحقيقــات 
الفــرق مســئولة عــن تأميــن موقــع الجريمــة، وحفــظ الأدلــة وجمعهــا، 
وتحديــد  المتهميــن،  علــى  الأوليــة  القبــض  بعمليــات  والقيــام 
للمعاييــر  وفقًــا  واحتجازهــم  المحتجزيــن  نقــل  وضمــان  الشــهود، 
يُنقــل المحتجــزون والأدلــة المُجمعــة لوحــدات التحقيــق  الدوليــة. 
أمــام  الإرهابيــة  الجرائــم  لتيســير محاكمــة  المتخصصــة  الوطنيــة 

المحاكــم الوطنيــة.  

٢٨. مسائل للقوات العسكرية لأخذها في الاعتبار
حيثما تســاعد القوات العســكرية في جمع المعلومات 
العدالــة  إجــراءات  فــي  كأدلــة  اســتخدامها  لإمكانيــة 
الجنائيــة المدنيــة، ســوف تتأثــر هــذه المهمــة بعوامــل 
مثــل الإطــار القانونــي الحاكــم؛ الوضــع التشــغيلي؛ 
التوجيهــات  المســبق؛  التخطيــط  تحقيــق  مســتوى 
والتعليمــات المقدمــة مــن سلســلة القيــادة العســكرية؛ 
الوحــدات  أنــواع  والتكنولوجيــة؛  الماليــة  العوامــل 
مســتوى  الاقتضــاء  وحســب  المنتشــرة؛  العســكرية 
إتاحــة العامليــن بالتحقيقــات المدنيــة وتســهيل أداء 
المهمــة؛  لهــذه  المقــدم  اللوجيســتي  الدعــم  دورهــم؛ 
ومســتوى التدريــب الحاصــل عليــه الأفــراد المشــتركين 

العســكرية. بالقــوات 

مــن الممكــن لاشــتراك القــوات العســكرية أن يختلــف 
مــن دولــة إلــى أخــرى. يجــوز أن تقــوم بعــض الــدول 
العســكرين  الأفــراد  مــن  متنوعــة  مجموعــة  بتدريــب 
والاعتمــاد عليهــم: قــوات المســتوى التكتيكــي )مثــل 

القــوات الخاصــة، وجنــود الخطــوط الأماميــة، والحــراس فــي مرافــق الاحتجــاز(، أو العامليــن المتخصصيــن )مثــل 
الاســتخبارات والمهندســين( أو المحققيــن العســكريين للمهمــة )مثــل الشــرطة العســكرية، الــدرك((. وفــي الكثيــر مــن 
الحالات، يجوز لكل هؤلاء الأفراد الاشــتراك في جمع المعلومات التي من الممكن اســتخدامها كأدلة في الإجراءات 
الجنائيــة المدنيــة. وفــي أمثلــة أخــرى، يجــوز إدمــاج مســئولي إنفــاذ القانــون المدنييــن أو المستشــارين القانونييــن فــي 
الهيــكل التشــغيلي العســكري لدعــم القــوات العســكرية الموجهــة للقيــام بجمــع الأدلــة. وفــي حــالات أخــرى، يجــوز للــدول 

ــا لمــا هــو مطلــوب أو علــى أســاس متخصــص.   أن تختــار نشــر العامليــن المتخصصيــن وفقً
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يتضــح فيمــا يلــي بعــض الوســائل التــي قــد تكــون متوفــرة بالفعــل لــدى القــوات العســكرية، أو تســتطيع تطويرهــا، أو مــن 
الممكــن أن تراعــي الحصــول عليهــا مــن أجــل القيــام بــدور جمــع الأدلــة أثنــاء عمليــات مكافحــة الإرهــاب:

أ. استخدام القدرات القائمة بالفعل للشرطة العسكرية، والدرك والمستشارين القانونيين؛

ب. تدريــب الأفــراد المتخصصيــن بالقــوات العســكرية علــى أســاليب التحقيــق والأدلــة الجنائيــة )مثــل المهندســين 
بالاســتخبارات(؛ والعامليــن  العســكريين، 

ت. الحصول على المعدات المتخصصة مثل معامل الأدلة الجنائية القابلة للنشــر ومعدات الكشــف عن القياســات 
الحيوية؛

ث. نشر الشرطة المدنية، أو المحققين، أو المدعين العامين أو الخبراء الأخرين وإدماجهم في القوة العسكرية؛

ج. إقامة الروابط وتسهيل الحصول على المساعدة عن بعد من قبل سلطات الادعاء ؛ 

ح. إقامــة منصــة للاتصــال، مثــل الخــط الســاخن أو التطبيــق أو كلاهمــا، لتمكيــن القــوات العســكرية مــن الحصــول 
علــى المســاعدة مــن الخبــراء فــي جمــع الأدلــة؛

خ. تشــكيل فريق عســكري أو مدني متخصص وســريع النشــر يتكون من خبراء، ومحققين، ومتخصصين في الأدلة 
الجنائيــة ومدعيــن عامين؛

د. تعيين الأفراد العسكريين وتدريبهم على جمع وإدارة وحفظ ومشاطرة المعلومات والتي يمكن استخدامها كأدلة؛

ذ. إقامة ترتيبات للتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المتواجدة على أرض الواقع. 
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الملحق 1: الجمهور المستهدف لكل مبدأ توجيهي

المبدأ التوجيهي

صانعي 
السياسة 
الدولية

صانعي 
السياسة 
الوطنية

سلطات 
إنفاذ 

القانون 
والعدالة 
الجنائية

هيئات 
القضاء/ 
الشرطة 
الدولية

القوات 
العسكرية

1. ينبغي اعتبار جمع الأدلة لأغراض العدالة 
الجنائية من خلال القوات العسكرية أمرًا 

استثنائيا.
*****

*****2. مراعاة المبدأ الرئيسي لسيادة القانون

3. احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 
*****الدولي الإنساني

4. تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في مجال 
العدالة الجنائية والقوات العسكرية في الجمع 

القانوني للمعلومات التي من الممكن استخدامها 
كأدلة

****

5. إدخال الإجراءات لضمان قبول المعلومات 
التي جمعتها القوات العسكرية كأدلة، بموجب 

ضمانات ملائمة
*

6. ضمان وجود إطار قانوني وطني يسمح للقوات 
العسكرية بالمساعدة في جمع المعلومات التي 

من الممكن استخدامها في إجراءات العدالة 
الجنائية المدنية

**

7. وضع السياسات، والإجراءات التشغيلية الموحدة 
*****وغيرها من التعليمات الأخرى

8. تعزيز الاتصال بين الوكالات والتنسيق والتعاون 
****فيما بينهم

9. زيادة قابلية استخدام المعلومات التي حصلت 
***عليها القوات العسكرية وضمان إمكانية تتبعها

*****10. تبادل المعلومات على المستوى متعدد الأطراف

****11. تبادل المعلومات على المستوى الثنائي
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12. الضمانات القانونية من أجل تخزين المعلومات 
****في قواعد بيانات

13. التوضيح من البداية الدول التي تتمتع بولاية 
الاختصاص، حسب الاقتضاء

***

14. مراعاة القيام بترتيبات للعمليات بموافقة من 
الدولة المرسلة للقوات

**

15. فض النزاع بين الأنظمة المتنافسة لولاية 
الاختصاص والتوزيع، حسب الاقتضاء

***

16. رفع وعي الجهات الفاعلة في مجال العدالة 
الجنائية المدنية بالظروف التي تعمل فيها 

القوات العسكرية
**

***17. تطوير شبكات الأدلة

18. مراعاة الظروف الخاصة عند استجواب 
الضحايا والشهود

**

**19. استجواب الإرهابيين المشتبه بهم

20. الحق في محاكمة منصفة وتوفر الضباط 
والشهود من أجل الشهادة في المحاكم

***

21. استخدام المعلومات المُصنفة كدليل في 
المحكمة

***

22. تناول المسائل المتعلقة بالموثوقية والقبول فيما 
يخص الأدلة العسكرية

*

23. ضمان إلقاء القبض على المتهم واحتجازه وفقًا 
لمبدأ سيادة القانون

***

**24. احترام تسلسل العهدة خلال الظروف المختلفة

25. تطوير مجموعة أدوات جمع الأدلة وقائمة 
التحقق الخاصة بها

***

**26. التدريب على المهارات

*27. ملاحظة الصحة الموضوعية

*****28. مسائل للقوات العسكرية لأخذها في الاعتبار
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الملحق 2: مسرد المصطلحات
معالجــة المخالفــات: هــي تدابيــر انتصــاف يوفرهــا القضــاة لعــدم الالتــزام بالمتطلبــات المحــددة المنصــوص عليهــا  	•

فــي القانــون الوطنــي والدولــي بشــأن جمــع المعلومــات أو إدارتهــا أو حفظهــا أو مشــاطرتها.

تسلســل العهــدة: ســجلات متسلســلة بكيفيــة مصــادرة الأدلــة ومعالجتهــا. يجــب أن يســتمر الســجل مــن المصــادرة  	•
وحتــى وصــول المعلومــات إلــى المحكمــة، وذلــك حتــى تكــون المعلومــات مقبولــة قانونًــا.

حــالات النــزاع والمتعلقــة بالنــزاع: يتضمــن هــذا المصطلــح كل مــن النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة وفقًــا  	•
للقانــون الدولــي.

الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة: فــي ســياق المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية الحاليــة، يشــير هــذا  	•
المصطلــح إلــى مســئولي إنفــاذ القانــون، والمحققيــن، والمدعيــن العاميــن، والقضــاة المدنييــن.

تكافــؤ الوســائل: يتطلــب تكافــؤ الوســائل أن يتواجــد تــوازن منصــف بيــن الفــرص المتاحــة للأطــراف المشــتركين فــي  	•
التقاضــي. علــى ســبيل المثــال ينبغــي علــى كل طــرف أن يســتطيع اســتدعاء الشــهود واســتجواب الشــهود الــذي 

اســتدعاهم الطــرف الأخــر.

الدليــل: مصطلــح رســمي للمعلومــات التــي تمثــل جــزء مــن المحاكمــة مــن حيــث اســتخدامه فــي اثبــات الجريمــة  	•
المزعومــة أو نفيهــا. تعتبــر جميــع الأدلــة معلومــات، ولكــن ليــس كل المعلومــات أدلــة. وبالتالــي فــإن المعلومــات 

هــي الشــكل الأصلــي والخــام للأدلــة.

شــبكات الأدلــة: الجــداول/ المخططــات التــي توضــح بشــكل تفصيلــي المتطلبــات المحــددة لقبــول الأدلــة فــي الــدول  	•
المختلفــة.

الحــالات عاليــة الخطــورة: الحــالات التــي تتصــف بمســتوى عــال مــن انعــدام الأمــن، ولكــن لــم تصــل بعــد إلــى حــد  	•
النــزاع المســلح، ممــا يجعــل مــن المســتحيل للجهــات الفاعلــة فــي مجــال إنفــاذ القانــون المدنــي أداء مهامهــا للتحقيــق 
فــي الجرائــم، وجمــع الأدلــة، والقبــض علــى المشــتبه بهــم بــدون المخاطــرة بحياتهــم، أو بــدون الحمايــة الملائمــة مــن 
القــوات الأمنيــة. قــد تتضمــن الحــالات عاليــة الخطــورة فيمــا تتضمــن دولــة أو إقليــم ينطبــق فيــه حالــة الطــوارئ أو 
دولــة أو إقليــم تقــع تحــت وطــأة أو ســيطرة تنظيــم إرهابــي. تُســتخدم مصطلحــات حــالات/ أوضاع/ظــروف عاليــة 
الخطــورة، وحــالات خاصــة وحــالات/ بيئــات غيــر آمنــة بشــكل تبادلــي فــي المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية 

الحالية.

المعلومــات: مــن الممكــن أن تنطــوي المعلومــات، مــن بيــن أشــياء أخــرى،  علــى الأشــياء الماديــة )مثــل الوثائــق  	•
الورقيــة، أو الهواتــف المحمولــة، أو الأســلحة أو المتفجــرات(، والإفــادات مــن الشــهود والمشــتبه بهــم، والمعلومــات 
الإلكترونيــة والمعلومــات الخاصــة بالأدلــة الجنائيــة، والاســتخبارات. يلــي جمــع المعلومــات تحديــد المعلومــات 
وإدارتهــا وحفظهــا ومشــاطرتها مــع الأطــراف المعنيــة ذات الصلــة. يُطلــق علــى المعلومــات المســتخدمة فــي 

الإجــراءات القانونيــة الأدلــة.

الاســتخبارات: الناتــج المســتخلص مــن جمــع كل المعلومــات المتوفــرة وتقييمهــا وتحليلهــا ودمجهــا وتفســيرها والتــي  	•
لهــا أهميــة فوريــة أو محتملــة لأغــراض التخطيــط.

التكليــف: يتضمــن »التكليــف القانونــي الدولــي« وهــو الأســاس القانونــي الدولــي الــذي يســمح للقــوات العســكرية  	•
مــن دولــة مــا بالعمــل بشــكل قانونــي فــي إقليــم دولــة أخــرى؛ و«التكليــف القانونــي الوطنــي« وهــو تفويــض قانونــي 
دولــي للقــوات العســكرية مــن أجــل المســاعدة فــي مهــام إنفــاذ القانــون. تشــير المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية 

الحاليــة إلــى الحالــة الأخيــرة.
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القوات العسكرية: القوات المسلحة لدولة ما، كما هو موضح في القانون الدولي. 	•

العملية العسكرية: الأنشطة المنظمة التي تقوم بها القوات العسكرية. 	•

المحكمــة الجنائيــة الوطنيــة: فــي ســياق المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية الحاليــة، يشــير هــذا المصطلــح إلــى  	•
ــا، والتــي تكــون مختصــة، ومســتقلة، وحياديــة، وتتمتــع بالاختصــاص لمحاكمــة  المحكمــة المدنيــة، المنشــأة قانونً
الجرائــم الجنائيــة. فــي المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية الحاليــة، يشــير مصطلــح المحكمــة إلــى المحكمــة 

الجنائيــة الوطنيــة.

حالــة مــا بعــد النــزاع: الحالــة التــي انتهــت فيهــا حالــة الحــرب والتــي يجــوز أن تظــل تواجــه توتــرًا وعــدم اســتقرار  	•
لفتــرة ملحوظــة مــن الوقــت.

الصلاحيات: التكليف بالقيام بالأنشطة. 	•

)جريمــة( الإرهــاب: فــي ســياق المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة العســكرية الحاليــة، يشــير هــذا المصطلــح إلــى الجرائــم  	•
الموضحــة فــي صكــوك مكافحــة الإرهــاب الدوليــة وقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة، بمــا فيهــا الجرائــم التــي 
يرتكبهــا المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب وجرائــم العنــف الجنســي المرتكبــة بقصــد إرهابــي )ســواء ضــد النســاء أو 

الرجــال(.

الــدول المســاهمة بالقــوات/ المرســلة للقــوات: الــدول التــي توفــر القــوات التــي تعمــل فــي إقليــم الدولــة المتلقيــة  	•
للقــوات.

الدول المتلقية/ المستضيفة للقوات: الدول التي تتلقى القوات التي سوف تعمل في إقليمها.  	•
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